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 :ملخص البحث

 
تباينت وجهات نظر الفقهاء فـي الحيـل الفقهيـة بـين مؤيـد لهـا ولكثيـر مـن صـورها، وبـين معـارض لهـا                          

 يظهــر قــول -قــيضطرفــي الن-آخــذ بــالحزم معترضــا حتــى علــى التــسمية والمــصطلح، وبــين هــذين القــولين    

متوسط بينهما، يرى أن الحيل الفقهية ليست لونا واحدا، بل بينهما تباين واختلاف، 

ومـا هـي   - هل كل الحيل غير مـشروعة؟ -:تسعى هذه الدراسة للإجابة على جملة من الأسئلة منها    و

م وهــل يمكــن وضــع تحديــد دقيــق لمفهــو   -الفــوارق الأساســية بــين الحيــل المــشروعة وغيــر المــشروعة؟   

وهــل يمكــن تطبيــق هــذه الــشروط علــى  -ومــا هــي شــروط الحيلــة لتكــون مــشروعة؟ -الحيــل المــشروعة؟

 الفروع الفقهية المتنوعة؟ وما مجال الإفادة من ذلك في مجال النوازل؟

حــرص الباحــث علــى تبنــي المــنهج التحليلــي فــي عــرض المــادة مــن خــلال دراســة أقــوال الفقهــاء       وقــد 

ج العرض المقارن ومناقشة الأدلـة للتوصـل للـرأي     هوالأصوليين، ودراسة الفروع الفقهية المؤيدة بالدليل، ومن      

لأفكـار واسـتلهام الـرؤى    والإفـادة مـن المـنهج الاسـتقرائي الجزئـي للتوصـل مـن خلالـه إلـى اسـتنتاج ا               .المختار

 .المنطقية المدعومة بالدليل الذي لا يصادم النص ولا يعارضه

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٧

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

 :تمهيد
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين           

 :وبعد
       لقــد تباينــت وجهــات نظــر الفقهــاء فــي الحيــل الفقهيــة بــين مؤيــد لهــا ولكثيــر مــن    
صورها، وبين معارض لها آخذ بالحزم معترضا حتى على التسمية والمـصطلح، وبـين هـذين     

 يظهر قول متوسط بينهما، يـرى أن الحيـل الفقهيـة ليـست لونـا                -قيضطرفي الن -القولين
 ومـــن خـــلال -واحـــدا، بـــل بينهمـــا تبـــاين واخـــتلاف، وأن هـــذا التبـــاين يجعـــل النـــاظر يـــدرك

ــدُّه حيلــة محرمــة  -الــشواهد والفــروع الفقهيــة الكثيــرة  أن هــذه الحيــل منهــا مــا يمكــن عَ
ــان، لا بــد مــن ردهــا، ومنهــا مــا يعــد حيل ــ     ة مــشروعة يحتمــل القــول بتــصحيحها   صــافية البي

 إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال -رحمه االله-وتأييدها، وكما قال الشاطبي   
وبالتـالي فـإن دقـة النظـر تـستلزم          ) ١"(كل حيلة، كما لا يقوم دليل علـى تـصحيح كـل حيلـة             

 المـردودة   وضع قواعد تصلح ضوابط شرعية مؤيدة بالدليل تفرز مـا كـان صـافيا مـن الحيـل                 
فتــرد، ومــا كــان منهــا صــافيا مــن الحيــل المــشروعة فتؤخــذ، وتمحــيص مــا يحتمــل النظــر        
والاجتهاد بِرَدهِّ إلى أقرب القسمين، وذلك بعد استنباط القواعد والأسس والضوابط التـي             
تعيننا في عمليـة الفـصل والفـرز، والـذي يعـد هـدفا أساسـيا لهـذه الدراسـة، وربـط ذلـك بمـا                         

 الـشرعية، ومـصالح العبـاد المتجـددة، رغبـة فـي التيـسير علـى النـاس ودفـع                     يحقق المقاصد 
 W  X g h iالمــشقة المتوقعــة عــن المكلــف اســتجابة لأمــر االله تعــالى فــي كتابــه     

j k {  § ̈ © ª  « ¬ ®  ̄ z ١٨٥: البقرة  
 :مشكلة الدراسة

 : تسعى هذه الدراسة للإجابة على جملة من الأسئلة منها
 ر مشروعة؟هل كل الحيل غي-
 وما هي الفوارق الأساسية بين الحيل المشروعة وغير المشروعة؟-
 وهل يمكن وضع تحديد دقيق لمفهوم الحيل المشروعة؟-

                                     
، تحقيــــق مــــشهور حــــسن، طبعــــة دار ابــــن القــــيم وابــــن عفــــان،  ط،   ٣/٣٣ انظــــر الموافقــــات للــــشاطبي١

 ) م٢٠٠٦هـ١٤٢٧(الثانية
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 وما هي شروط الحيلة لتكون مشروعة؟-
وهل يمكن تطبيق هذه الشروط على الفروع الفقهية المتنوعة؟ وما مجال الإفـادة             -

 من ذلك في مجال النوازل؟
 :حثمنهج الب

حرص الباحث على تبني المـنهج التحليلـي فـي عـرض المـادة مـن خـلال دراسـة أقـوال                      
ج العــرض المقــارن هالفقهــاء والأصــوليين، ودراســة الفــروع الفقهيــة المؤيــدة بالــدليل، ومــن 

 .ومناقشة الأدلة للتوصل للرأي المختار
لأفكــار  والإفــادة مــن المــنهج الاســتقرائي الجزئــي للتوصــل مــن خلالــه إلــى اســتنتاج ا          

 .واستلهام الرؤى المنطقية المدعومة بالدليل الذي لا يصادم النص ولا يعارضه
 :الدراسات السابقة

بحثت الحيل الفقهية بشكل عام، والحيل المشروعة بـشكل خـاص فـي أكثـر مـن             
دراســة أشــير إلــى أهمهــا ممــا وقــع تحــت يــدي وأفــدت منــه فــي تــصور هــذا البحــث ودراســة    

 :مسائله وهي
تحقيــق مــشهور حــسن،  دار ابــن القــيم، ودار ابــن  : للإمــام الــشاطبيالموافقــات  -

 )م٢٠٠٦هـ١٤٢٧(الثانية، سنة: عفان، السعودية، والقاهرة، ط

ابن القيم الجوزية، تحقيـق مـشهور حـسن،         : إعلام الموقعين عن رب العالمين     -
 )هـ١٤٢٣(الأولى، المملكة العربية السعودية، سنة: دار ابن الجوزي، ط

محمـــد ســـعيد رمـــضان البـــوطي، . حة فـــي الـــشريعة الإســـلامية، دضـــوابط المـــصل -
 )م١٩٨٢هـ١٤٠٢(الطبعة الرابعة، سنة

ــصية      - ــوال الشخـ ــى الأحـ ــا علـ ــوابطها وتطبيقاتهـ ــة ضـ ــل الفقهيـ ــن  : الحيـ ــالح بـ صـ
ــاض،       ــى، الـــسعودية، الريـ ــة الأولـ ــرون، الطبعـ ــد، ناشـ ــة الرشـ ــو بـــشيش، مكتبـ ــماعيل بـ إسـ

 )م٢٠٠٥هـ١٤٢٦(سنة

عبـد االله بـن المحـسن التركـي، مؤسـسة           :  بـن حنبـل    أصول مذهب الإمـام أحمـد      -
 )م١٩٩٦هـ١٤١٦(الأولى، سنة: الرسالة، ط

محمـد هـشام البرهـاني، رسـالة ماجـستير،          : سد الذرائع في الـشريعة الإسـلامية       -
 )م١٩٨٥هـ١٤٠٦(الأولى، سنة: مطبعة الريحاني، بيروت، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٩

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

أشرت في هذا البحـث  وغيرها من الكتب القيمة التي أثرت هذا الموضوع وبحثته، وقد          
 .إلى مواضع الإفادة من هذه الكتب وما اقتبسته منها

 :ما يؤمل تحقيقه وإضافته في هذا البحث إضافة إلى الجهود السابقة
تأمل هذه الدراسة إلى تحقيق المزيد من الأهداف لتضم إلى جهـود مـن سـبقني أذكـر                

 :منها
ــراز الحيــل المــشروعة بــشكل رئــيس، وإفرادهــا بالحــد     - يث مــن حيــث تحديــد   إب

 .مفهومها الدقيق الذي يميزها عن الحيل غير المشروعة
اسـتنتاج أهـم الــشروط التـي يمكــن استخلاصـها مـن الفــروع الفقهيـة لإمكانيــة        -

 .القول بجواز الحيل المشروعة والإفادة منها
دراسة بعض الفروع الفقهية دراسة مقارنة وتحليلها علـى ضـوء مـا تـم التوصـل              -

 شروطإليه من ال
إمكانية إسقاط ما تم التوصل إليه من نتائج هـذه الدراسـة وإعمالهـا فـي النـوازل             -

 المعاصرة
    فااللهَ تعالى أسأل العون والتوفيق على إتمام هذا العمـل بمـا يرضـيه ويقربنـا إليـه، إنـه                    

 .نعم من سُئل ونعم من أجاب
 :في أربعة مباحثولتحقيق الأهداف السابقة فقد جعلت الدراسة في هذا الموضوع 

 :وهو يحتوي على مطلبين:  المبحث الأول
 تعريف الحيل لغة، واصطلاحا : المطلب الأول
 تحليل المعنى الاصطلاحي، وعلاقته بالمعنى اللغوي: المطلب الثاني
 .شروط العمل بالحيل المشروعة: المبحث الثاني

، مع عرض للأدلـة     صور تطبيقية للحيل المشروعة وربطها بالمقاصد     : المبحث الثالث 
 :والمناقشة، وهو يحتوي على أربعة مطالب

 . مسألة بيع التمر الرديء بمثله: المطلب الأول
 .مسألة التورُّق: المطلب الثاني
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 .مسألة إقامة الحد على ضعيف البنية:المطب الثالث
 .مسالة التورية في الحديث لدفع الضرر المتوقع: المطلب الرابع

ــث  ــة البحـ ــلا : خاتمـ ــدى صـ ــضايا     مـ ــدم القـ ــا يخـ ــا بمـ ــشرعية وتوظيفهـ ــل الـ حية الحيـ
 .المعاصرة
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣١١

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

 :المبحث الأول
 تحليل مفهوم الحيل المشروعة وعلاقة المعنى اللغوي بالشرعي

 :تعريف الحيل لغة واصطلاحا: المطلب الأول
ــال، يقــال : ، والاســم)بالكــسر(مــن الحيلــة : الحيــل لغــة         ــه، ولا  لا ح: مــن الاحتي يلــة ل

مطالبتـك الـشيء بالحيـل، وهـي تعنـي الحـذق فـي              : احتيال، ولا محالـة، ولا حيلـة، والاحتيـال        
 )١.(وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصل الياء واو: تدبير الأمور

الحيلــة مــن التحــول؛ لأن بهــا يتحــول مــن حــال إلــى حــال بنــوع  : وقــال بعــض أهــل اللغــة
ما يحول العبـد عمـا يكرهـه إلـى مـا      : ، فالحيلة)٢"( الشيء عن ظاهرهتدبير ولطف، يحيل بها  

 )٣.(يحبه
الحيلة ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، وأكثر اسـتعماله فيمـا تعاطيـه                : قال الراغب 

وهـو شـديد    :"خبث، وقد يستعمل فيما في اسـتعماله حكمـة؛ ولهـذا قيـل فـي وصـفه تعـالى               
 )٤"(س إلى ما فيه حكمةأي الوصول في خفية من النا" المحال

 ): ٥(المعنى الاصطلاحي للحيل المشروعة
عرفـت الحيـل المـشروعة عنـد الفقهـاء بعـدة تعريفـات متقاربـة، يمكـن جمعهـا فــي           

 :تعريفات أربعة
 )٦"(الهرب من الحرام والتخلص منه: "التعريف الأول

                                     
، المكتبـة   ١٥٧/لفيـومي، المـصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح الكبيـر ص              أحمد بـن حمـد بـن علـي المقـري ا             ١

ومحمـد بـن أبـي    . ١٢٧٨محمـد بـن يعقـوب الفيـروز أبـادي، القـاموس المحـيط ص        : العلمية، بيـروت، وانظـر    
طبعـــة جديـــدة، محمـــد بـــن منظـــور  : ، تحقيـــق محمـــود خـــاطر، ط ١٦٧بكـــر الـــرازي، مختـــار الـــصحاح ص 

  صادر، بيروت، الطبعة الأولى ، دار١١/١٨٤الإفريقي، لسان  العرب

 ١/٧٠٠٩تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبيدي  ٢

: ، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، ط   ٧٣كريا بن محمـد الأنـصاري، الحـدود الأنيقـة والتعريفـات الدقيقـة ص             ز  ٣
 )هـ١٤١١(الأولى سنة

ــرؤوف    الأصــفهاني، المفــردات، تحقيــق محمــد ســيد كيلانــي، د   : انظــر  ٤ ار المعرفــة، بيــروت، محمــد عبــد ال
محمـد رضـوان الدايـة، دار الفكـر المعاصـر،           .، تحقيـق د   ٣٠٣التعـاريف علـى مهمـات التعـاريف ص        : المناوي

 بيروت، دمشق

سيكون حديثنا منصبا على الحيل المشروعة، أما غير المشروعة، فسيكون الحـديث عنهـا عـابرا، بمـا                   ٥
 .ل المحرمة مما يتفق الفقهاء على تحريمها، والنزاع فيها قليليتناسب وموضوع البحث؛ ولأن الحي

 ) م١٩٩٣هـ١٤١٣(الأولى، سنة: ، دار الكتب العلميةن بيروت، ط٤٠٧/ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص  ٦
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ة أو درء هي طريق خفي مأذون فيه شرعا، يتوصل به إلى جلب مصلح: "التعريف الثاني
 )١"(مفسدة، لا تنافي مقاصد الشرع

سلوك الطرق الخفية التي يتوصل به إلى حصول الغـرض،         : " وقريب منه التعريف الآتي   
 )٢"(بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من الذكاء والفطنة

قلـب الأحكـام الثابتـة شـرعا إلـى أحكـام أخـر         : وهو تعريف الشاطبي  : التعرف الثالث 
غو في البـاطن كانـت الأحكـام مـن خطـاب التكليـف أو مـن خطـاب                  بفعل صحيح الظاهر ل   

 )٣"(الوضع
 )  ٤"(قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة في الأصل:  "التعريف الرابع

 المطلب الثاني
 لاصطلاحي وعلاقته بالمعنى اللغويتحليل التعريف ا

 مــن التحــول، أو :     يلاحــظ بوضــوح العلاقــة بــين المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي، فالحيــل
الاحتيال من أمر يُكرهَ إلى أمـر يُحَـب، أو اسـتخدام وسـيلة خفيـة ذكيـة تـدرأ ضـررا مـا عـن                           
صاحبها، فالحيـل بإطلاقهـا تـستخدم للخيـر تـارة، وللـشر تـارة، وإن درج علـى اسـتخدامها                     
 .بمعنى الخداع والتمويه بصورة غالبة، فإن ذلك لا يمنع لغة من استخدامها بمعنى الخير

 :ا تحليل كلام الفقهاء في المعنى الاصطلاحيأم
 التركيز على الحيلة بأنها الهـروب مـن الحـرام، والـتخلص             التعريف الأول  فنلاحظ في   

منه، دون إشارة إلى الوسيلة التي تستخدم في ذلك؛ لذا يؤخذ على هذا التعريف اختـصاره،                

                                     
 ، وزارة الأوقــــــاف، القــــــاهرة، ١٠/٣٧١٩) تــــــأليف جماعـــــة مــــــن العلمــــــاء (لفتـــــاوى الهنديــــــة الإســــــلامية ا ١

 )م١٩٨٣هـ١٤٠٣(سنة

: ، وزارة الأوقــاف والــشؤون الكويتيــة،ط١٨/٣٢٨مجموعــة مــن العلمــاء، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة   ٢
، وانظـــر هـــذا التعريـــف فـــي فـــتح البـــاري، أحمـــد بـــن حجـــر    )١٩٩٠-١٤١٠(الثانيـــة، دار الـــسلاسل، الكويـــت 

 )١٣٧٩(، دار المعرفة، بيروت، ١٢/٣٢٦العسقلاني ، 

 ٣/١٠٦الموافقات: الشاطبي  ٣

، )١٩٨٢-١٤٠٢(الرابعـــة: ،ط٢٩٤ســـعيد البـــوطي، ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشريعة الإســـلامية ص محمـــد   ٤
، مكتبة الرشد، ناشـرون، الريـاض، حيـث    ٢٧د، صالح بن إسماعيل بو بشيش، الحيل الفقهية ص     :وانظر

 اختار المؤلف هذا التعريف وأيده



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٣

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

الهروب من الحـرام  حيث يدخل في مسمى هذه الحيل ما كان حراما، إذ يمكن أن يكون    
 .بوسيلة محرمة

 تركيــز علــى كــون الحيــل الــشرعية منبثقــة عــن وســيلة خفيــة     التعريــف الثــاني وفــي 
يتوصل بهـا إلـى جلـب المـصالح ودرء المفاسـد بـصفة عامـة، فاشـتمل التعريـف علـى هـذين                    

، ومعنـى هـذا أن الوسـيلة إذا         )الوسيلة الخفيـة، وجلـب المـصلحة ودفـع المفـسدة          (الوصفين
، ولا يــتم التوصــل بهــا إلــى تحقيــق  المــصالح أو درء المفاســد، فــلا تكــون   )١( خفيــة،لــم تكــن

 .حيلة ولا مشروعة
وهــو تعريــف الــشاطبي، فقــد ذكــر رحمــه االله أنــه مــشتمل علــى     : التعريــف الثالــثأمــا 
 قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض، في ظاهر الأمر،: الأولى: مقدمتين

ود بهــا فــي الــشرع معــان ووســائل إلــى قلــب تلــك   جعــل تلــك الأفعــال المقــص :والثــاني
 .الأحكام

 : ولكن يلاحظ من  خلال هذا التعريف أمران
يلاحــظ فيــه أنــه تعريــف للحيــل مطلقــا، وهــو يــشمل الحيــل المــشروعة، وغيــر      : الأول

المشروعة، وإن كان قد أشار بعد ذلك إلى أن هذا التحايل غير مشروع وسـرد جملـة مـن                   
والأحاديـث فـي هـذا المعنـى دائـرة علـى أن           :" ايـل ثـم قـال بعـد ذلـك         الأحاديث المحرمة للتح  

 )٢.(التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز، وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين
لكنه استأنف بعد ذلك بأنه إن أمكن عدم مناقـضة الحيلـة لمقاصـد الـشريعة، عنـدها                  

 .يمكن القول بتصحيحها

                                     
بعـض الفـروع الفقهيـة، وإلحاقهـا أو     لهذا الضابط أهمية في إبراز نقاط الخلاف بين الفقهاء فـي تـسمية             ١

كــالبيع   : إخراجهــا مــن مــسمى الحيــل؛ لــذا فــالعقود التــي تترتــب عليهــا أحكامهــا بوضــع الــشرع لهــا            
وغيرهـا مـن العقـود ليـست مـن قبيـل الحيـل الـشرعية؛ لأنهـا أحكـام وضـعت             ... والإجارة، وعقد  الـزواج    

إنه حيلة شرعية وضع لإباحة استمتاع الرجل        في عقد الزواج     -مثلا-بوضع الشارع لها ظاهرا فلا يقال       
بالمرأة؛ لأن العقد الشرعي هو الأصل في العلاقـة المـشروعة بـين الـزوجين، وهـي الأسـاس الـذي شـرعه             
االله تعالى لهذه العلاقة، فالزواج هو الأصل وهو الوسيلة الـشرعية التـي ثبتـت بـالنص ولـيس الزنـا أسـاس         

ــأن     ــال بـ ــى يقـ ــزوجين حتـ ــين الـ ــة بـ ــا   العلاقـ ــة بينهمـ ــرع لحـــل المتعـ ــد شـ ــي ذلـــك . العقـ ــر فـ ــاوى : انظـ الفتـ
 ٣/١٣١، والشاطبي،  الموافقات١٠/٣٧٢٠الهندية

 ٣/١١٩الشاطبي، الموافقات  ٢



 

 
 الحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعيةالحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعية٣١٤

 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

ف إشارة إلـى أهميـة القـصد فـي تعريـف الحيـل، فقـد أشـار إلـى               أن في هذا التعري   : الثاني
 ) ١.(ذلك في أكثر من موضع من كتابه

وهو قصد التوصل إلى تحويل حكـم لآخـر بواسـطة مـشروعة فـي               : أما التعريف الرابع  
 :الأصل

 :فهو تعريف ذا أركان واضحة، وهذا يظهر من خلال محترزاته
اج التصرف الذي ينقلب الحكم به إلى حكم         يراد به إخر   -قصد التوصل -فالقيد الأول   

آخر دون قصد ولو كان بوسيلة مشروعة، فهذا لا يسمى حيلة، فمـن تـزوج بـامرأة مطلقـة           
ثلاثا، ثم صـادف أن طلقهـا الآخـر دون تواطـؤ بينهمـا، أو بـين الـزوج الأول والثـاني علـى قـصد                          

، وكـذا لـو بـاع     )٢.(ن أحـدهما  التحليل لا يكون بفعله هذا قد تحيل لانتفاء القصد منهما، أو م           
سلعة بألف حالة ثم اشتراها من المشتري الأول بألفين إلى أجـل دون قـصد منـه، أو منهمـا               

 )٣.(على التعامل بالربا، فإن فعلهما لا يكون حيلة لإباحة الربا؛ لانتفاء  القصد كذلك
لواسـطة  قيـد ثـان أريـد بـه نفـي مـا إذا كانـت ا       : بواسطة مشروعة في الأصـل : وأما قوله 

تحيــل بنــي  : غيــر مــشروعة فــي أصــلها، أو كانــت محرمــة، فهــذا يعــد تحــيلا حرامــا، ومثالــه     
إســرائيل علــى حرمــة الــصيد يــوم الــسبت؛ لأن الــسمك لــم يكــن يــأتي إلا فــي يــوم الــسبت   
ابــتلاء مــن االله لهــم، فاحتــالوا بــأن وضــعوا الــشباك يــوم الجمعــة، فــدخل الــسمك يــوم           

 } } W  X g h i j k االله تعــالىالــسبت، وأخــذوه يــوم الأحــد، قــال 
| } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  © ª 

« ¬ ® ̄ ±°  ² ´³ µ ¶ ̧ ¹             º z  
 )٤.(، وكذا يدخل في هذا كل تحيل بوسيلة محرمة١٦٣: الأعراف

فللإشــارة إلــى أن العبــرة فــي مــشروعية ) الأصــل(وتقييـد الواســطة المــشروعة بكلمــة 
د ذاتهـا، بقطـع النظـر عـن التوصـل بهـا إلـى تبـديل حكـم                   الواسطة في فرض الأخذ بهـا بح ـ      

ــات حــق قــد أنكــره المــدعى عليــه، أو           شــرعي، فــلا تكــون محرمــة كمــن يــشهد زورا لإثب

                                     
يظهــر لهــذا القيــد أهميــة بالغــة فــي عــدم اعتبــار مــا كــان تحــولا      .   و مــا بعــد ٣/٣٢الــشاطبي، الموافقــات    ١

 .كان قلبا للحكم في الظاهرللحكم بغير قصد من صاحبه، فلا يسمى حيلة، وإن 
 ٢٨صالح بوشيش، الحيل الفقهية ص. د  ٢
 ٢٨المرجع نفسه ص   ٣
، تحقيـق  ٩٦الزركشي، المنثور في القواعـد، ص : ، وانظر كذلك٢٨/صالح بو شيش، الحيل الفقهية ص     ٤

 )هـ١٤٠٥(الثانية سنة: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

الــسرقة مــن مــال المــدين بقــدر الــدين، فهــذه الوســائل محرمــة بأصــل وضــعها فــلا تــصح فــي  
 )١.(الحيل المشروعة

 :من الملاحظات على التعريف
جانــب الخفــاء فــي الحيــل المــشروعة؛ لــذا يــدخل فــي        ل أن هــذا التعريــف أهم ــ   -

 .التعريف ما يمكن عده غير حيلة
لم يركز التعريف على مآل ونتيجة القصد، إذ قد يكون بوسـيلة مـشروعة، لكـن             -

 .مآله غير مشروع
 :التعريف المختار للحيل المشروعة

 ــ        ى مـــن الملاحـــظ أن التعريفـــات الـــسابقة حاولـــت وبعبـــارات مختلفـــة تحديـــد المعنـ
الاصطلاحي للحيل المشروعة، مع تفاوت بينها في الـصياغة وفـي وضـع محتـرزات محـددة                
له حتى تميز الحيلة المشروعة مـن غيـر المـشروعة، وإذا أمكننـا أن نـستفيد منهـا جميعـا                     
في تحديد المعنى الاصطلاحي بحيث يمكن تلافي الملاحظات التي تم الإشارة إليهـا، فإننـا               

 :نقترح الصياغة الآتية
طريق خفي مأذون فيه بقصد تحويل حكم لآخر لا يتنافي ومقصد : الحيل المشروعة

 .التشريع
وقــد اشــتمل هــذا التعريــف علــى وصــف لحقيقــة الحيلــة، ووســيلتها، ومآلهــا، وضــرورة      
 :موافقتها لقصد الشارع؛ لذا كان كاشفا عن أمر الحيلة المشروعة مميزا لها عن غيرها

مــا كــان غيــر خفــي، كعقــود البيــع، والإقالــة والحوالــة،  يخــرج منــه : فقولنــا طريــق خفــي
وغيرها من العقود التي تترتب عليها أحكامها ظاهرا بأصل وضعها الشرعي، فهي ليـست     

 .من الحيل
يخـرج كـل مـا كـان تـصرفا غيـر مـأذون فيـه شـرعا، ممـا يعـد منهيـا                        : وقولنا مأذون فيـه   

 .عنه، مما يمكن عده حيلة غير مشروعة
 :تحويل حكم لآخر: القصد، والثاني: الأول: قيدان: حويل حكم لآخربقصد ت: وقولنا

                                     
 ١٤٠، ٢٨صالح بو شيش، الحيل الفقهية ص  ١
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 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

فهو قيد يخـرج بـه مـا كـان تـصرفا عـن غيـر قـصد، كمـا لـو أنـشأ تجـارة فـي              :  أما القصد 
وقت من أوقات السنة، فاسـتوعبت كـل مالـه، أو أنقـصت نـصاب مالـه، فلـم تعـد تجـب فيـه                 

 .الزكاة، لما عد ذلك حيلة؛ لانتفاء النية والقصد
انقـلاب صـورة المــسألة لتلافـي الحــرج، وتلمـس المــصلحة،     : فيـراد بــه : وأمـا القيـد الثــاني  

 .فهو قصد في المآل والنتيجة
يـشمل كـل هـدف فيـه مـصلحة، أو درء مفـسدة لا       : لا يتنـافى ومقـصد التـشريع     : وقولنا

تتنافى مع مقصد التشريع، وسنتحدث عـن هـذا القيـد بإسـهاب عنـد الحـديث عـن شـروط                  
 .لمشروعةالحيلة ا

 :إضافة إلى سبق، فإن هذا التعريف يصلح محورا  لبحثنا هنا للأسباب الآتية
 .تحديده لأوصاف الحيلة المشروعة من غير المشروعة-١
 .شموله لأكثر صور الحيل المشروعة-٢
 .إمكانية فحصه واختباره في الفروع الفقهية الآتية-٣

 
@    @    @ 

 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

 المبحث الثاني
 لحيل المشروعةشروط العمل با

يمكـــن مـــن خـــلال التعـــاريف الـــسابقة، ومـــن خـــلال الفـــروع الفقهيـــة المؤيـــدة لـــه، أن   
 :تستنبط الشروط التي لا بد من توفرها لصحة العمل بالحيل المشروعة

أن تكــون الطريــق التــي تــسلك لتحقيــق المــراد مفــضية إلــى المقــصود     : الــشرط الأول
بوضـع الـشارع    -ا إذا كانـت تفـضي إليـه ظـاهرا         شرعا، ولكن في إفضائها إليه نوع خفاء، أم ـ       

مثــل البيــع، والإقالــة    :  فليــست مــن الحيــل، كــالعقود التــي تترتــب عليهــا أحكامهــا        -لهــا
 )١.(والحوالة، فمن سلك هذه الأحكام فهو سالك للطريق المشروع

فمن قصد المال فـي بيتـه فلـم يجـده، فعمـد إلـى بعـض حاجياتـه فاسـتبدلها بـثمن، فـلا                     
ذا تحيلا؛ لأن البيع والشراء وما شابهها وضعت بأصل الـشرع لتحقيـق هـذه               يعد سلوكه ه  

 .المنافع، منفعة المال لطرف والسلعة لطرف آخر
هذا القيد من ): ٢(أن لا تنافي الحيل مقصد الشارع من تشريع الأحكام: الشرط الثاني

لــشارع مــن  والمقــصود بهــذا الــضابط أن ل : أهــم القيــود وأدقهــا وأولاهــا بالــشرح والتوضــيح   
تشريع الأحكام مقاصد معينة من جلب المصالح ودرء المفاسد، فلا يتوصل إلى شيء مـن         
تلك المصالح إلا بطريق الشرع وفي ضمن تكاليفه حتى يكون قصد المكلف موافقا لقصد 

؛ لـذا كـان كـل مـن ابتغـى فـي تكـاليف الـشريعة غيـر مـا شـرعت لـه فقـد نـاقض                       )٣(الشارع

                                     
 .٣/١٣١، والشاطبي، الموافقات١٠/٣٧٢٠مجموعة من العلماء، الفتاوى الإسلامية : انظر  ١

 ١٠/٣٧٢٠مجموعة من العلماء، الفتاوى الإسلامية :  فما بعد، وانظر٣/١٣٣الشاطبي، الموفقات  ٢

 بكـلام عظـيم   -رحمـه االله -د لـه؟ أفـاض الـشاطبي   بماذا يعرف ما هو مقصود الشارع، وما ليس بمقـصو     ٣
 :على هذا التساؤل بذكر أربعة طرق، أذكرها ملخصا لأهميتها وعلاقتها الكبيرة بموضوعنا في الإجابة

فوجـود  (فالأمر معلوم لاقتضاء الفعل: يعرف قصد الشارع من مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي       : الأول
فعــدم (ذلك النهــي معلــوم أنــه مقتــضي لنفــي الفعــل، أو الكــف عنــه    ، وكــ) مقــصود الــشارع الأمــر بــه 

تحرزا عن الأمـر أو النهـي الـذي قـصد           : ، وتقييد الابتدائي  )وقوعه مقصود له، وإيقاعه مخالف لمقصوده     
، فالنهي عن البيع ليس نهيا مبتدءا، "فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع     : "كما في قوله تعالى   : به غيره 

 ).فهو نهي بالمقصود الثاني(مر بالسعيبل هو تأكيد للأ
فحيـث وجـدت العلـة، وعلمــت    : اعتبـار علـل الأمـر والنهـي، ولمـاذا أمـر بهــذا الفعـل؟ ولمـاذا نهـى عنـه؟          : الثـاني 

ــه     شــرع النكــاح لمــصلحة التناســل، والبيــع لمــصلحة     : وجــب اتباعهــا، فهــي مقــصودة للــشارع، مثال
لــم العلــة، وجــب التوقــف عــن القطــع علــى الــشارع أنــه وغيرهــا، وإذا لــم تع.. الانتفـاع بــالمعقود عليــه 

 ..قصد كذا، أو كذا
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 فعملـه فـي المناقـضة باطـل؛ ووجـه المناقـضة أن المـشروعات           الشريعة، وكل من ناقـضها    
التي وضعت إنما وضعت لتحقيـق المـصالح ودرء المفاسـد، فـإذا خولفـت لـم يكـن فـي تلـك                      

 )١.(الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة، ولا درء مفسدة
بجواز التعريض في الخطبة للمتوفى عنها زوجها، كما فـي          : ويذكرون مثالا على ذلك   

    W X g h i j k { ] ̂ _ ̀ a b c d e تعالىقوله 

f g h ji k l m n  o p q r s   t u v 
xw  y  z { | } ~ _ à  b c d e f g  h 
ji k  l m n   o    z ــرة  فــــسلوك الخاطــــب فــــي التعــــريض   ٢٣٥:  البقــ

ــا خفــيّ مــن أجــل أن يتوصــل إلــى مقــصوده، دون أن يخــالف قــصد الــشارع فــي         بالخطبــة هن
وجه المصلحة في ذلك أن الخاطـب لـو أقبـل علـى سـلوك هـذا الطريـق راغبـا فـي           تشريعه،  

الــزواج مــن المعتــدة وحبــسها عليــه، لكــان قــصده موافقــا لقــصد الــشارع، ولــو تــرك هــذه       
 لـم يـضمن حبـسها عليـه،         -بـأن صـرح لهـا بعـد انقـضاء عـدتها           -الحيلة وأتى الأمر من أصله      

 )٢.(ولاحتمل أن يسبقه إليها غيره

                                                                                   
: فعلم فـي الـشرع مـثلا   : أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة  :الثالث

أن مقــصد النكــاح الأصــلي التناســل علــى القــصد الأول، ويليــه طلــب الــسكن، والتعــاون علــى المــصالح   
فجميـع هـذه المقاصـد الأصـلية والتابعـة مقـصودة للـشارع،              ..لأخروية، والاستمتاع بالحلال  الدنيوية وا 

وعلم بالاستقراء أن ما نص عليه من هذه المقاصد والتوابع إنما هي مثبتة للقـصد الأول؛ لهـذا كانـت           
مقصودة للشارع؛ لأنها مقوية لحكمه، حتى لو لم ينص عليه مما شـأنه ذلـك فهـو مقـصود للـشارع؛           

 .في المقابل فكل ما ناقض هذه الأمور مضادة لمقصود الشارع بإطلاقو
وعلـى هـذا النحـو جـرى     : السكوت عن شـرع التـسبب، أو عـن شـرعية العمـل مـع قيـام المقتـضي لـه                    : الرابع

بعضهم في تحريم نكاح المحلل أنه بدعة منكرة، من حيث وجد فـي زمانـه صـلى االله عليـه وسـلم                     
لترخيص للـزوجين بإجـازة التحليـل لهمـا ليراجعـا كمـا كانـا أول مـرة،                  المعنى المقتضي للتخفيف وا   

وأنــه لــم يــشرع ذلــك مــع حــرص امــرأة رفاعــة علــى رجوعهــا إليــه، دل ذلــك علــى أن التحليــل لــيس     
 ١٤٠-٣/١٣٤انتهى، بتصرف من الموافقات، للشاطبي.  لها، ولا لغيرهااًمشروع

دلــة علــى صــحة هــذه النتيجــة باســتقراء النــصوص        فمــا بعــد، وقــد أقــام الأ   ٣/٢٧الــشاطبي، الموافقــات   ١
 .فراجعه

، لكن يلاحظ أنه مع صحة كون هذه الحيلة خفية، إلا أن الإذن        ١٣٠صالح بوشيش، الحيل الفقهية ص    . د  ٢
فيها كان من الـشارع ابتـداء، حيـث نـص علـى جـواز التعـريض بالخطبـة؛ لهـذا كـان التعـريض بالخطبـة                        

حن نحتاج إلى صور أكثر تمثيلا للحيلة التـي لـم يـصرح الـنص علانيـة                 منسجما مع قصد الشارع وأمره، ون     
 .بها، وهذا ما سيكون في المبحث الأخير من هذه الدراسة بإذن االله تعالى
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أن المصالح تتحقق بترتب الأحكام علـى مـسبباتها الـشرعية التـي وضـعت             لكن كما   
لهــا فــي الأصــل قــد تتحقــق كــذلك بــسلوك هــذه الأســباب وإرادة غيــر مــا وضــعت لهــا فــي     
الأصل، فهل يعد هذا السلوك مناقضا لقصد الشارع، أم غير مناقض لها، إذا غلب على أمر            

 الفقيه تلمس المصلحة ودرء المفسدة؟
خلال الفروع الفقهية أنه لا يعد مناقضا لقصد الشارع إلا إذا ترتب على مـن      يظهر ومن   

سلكه من أسباب جلب مصالح أو مفاسد مرجوحـة، أمـا إذا ترتـب عليهـا جلـب مـصالح، أو                     
 )١.(دفع مفاسد راجحة، عندئذ لا يكون المكلف مخالفا لقصد الشارع

 خلافـا فـي جانـب التطبيـق     يلاحظ إذن أن فارقـا دقيقـا بـين الـصورتين؛ لـذا أحـدث ذلـك           
بــين صــورة الحــل والحرمــة، ومــدى اتفاقهــا أو مخالفتهــا لقــصد الــشارع، إذ قــد يكــون الأمــر    

 .خفيا فيحتاج إلى بعد نظر وتأمل كبيرين
 عسيرا، فإن البحث في الفروع -الموافقة لقصد الشارع -وإذا كان البحث في الحيل      

ــسرا؛ إذ      ــة المنافيــة لقــصد الــشارع أكثــر ي ــشرعية المتوجهــة لتحــريم    والأمثل  النــصوص ال
الحيــل كثيــرة، فغالــب الحيــل أن تكــون مخالفــة لقــصد الــشارع، فمــن ذلــك قولــه صــلى االله  

ــلم  ــه وســ ــا       :" عليــ ــر فجملوهــ ــم الخنزيــ ــحوم لحــ ــيهم شــ ــت علــ ــود حرمــ ــل االله اليهــ قاتــ
 )٢..."(وباعوها

مـاء  ولكثرة النصوص الشرعية الدالة صراحة على حرمة الحيل؛ وقف الكثير مـن العل            
لـذا كـان القـول بجـواز     ) ٣(معارضا للحيـل، فـي مقابـل مـن توسـع بالأخـذ بالحيـل كالحنفيـة،              

 يـسمح بالإفـادة منهـا بمـا         -بمثابـة عقـال يلجمهـا     -الحيل مقيدا بضوابط وشـروط كثيـرة،      
 .يخدم مقاصد الشريعة ومصالحها

ا دار عليه لأجل ذلك كان تحديد هذا القيد هنا في غاية الأهمية، لذا سأذكر مثالا واحد        
 :خلاف كبير يمثل دقة هذا القيد وحَدَّه، وهو مسألة تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها

                                     
 ١٣٠-١٢٩صالح بوشيش، الحيل الفقهية . د  ١

م ، كتــاب البيــوع، بــاب الميتــة والأصــنام، وصــحيح مــسل  )٢٢٣٦(، رقــم٤/٤٢٤صــحيح البخــاري واللفــظ لــه    ٢
 .، كتاب المساقاة)١٥٨١(، رقم٣/١٢٠٧

، حيـــث أفـــردوا فــصلا كـــاملا بحـــل الحيـــل كمخـــارج فقهيـــة  ٣٠/٢١٠السرخـــسي فـــي المبـــسوط: انظــر    ٣
 .صحيحة
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والنص الشرعي واضح في تحريم الحيلـة هنـا لمـن أراد أن يحلـل امـرأة لزوجهـا، بقولـه            
 )١"(لعن االله المحلل والمحلل له: صلى االله عليه وسلم

صحح نكــاح المحلــل فــي بعــض  لكــن مــع صــحة هــذا الحــديث وقــوة دلالتــه، فــإن مــن ي ــ  
صوره، إنما يصححه على فـرض أنـه غلـب علـى ظنـه مـن قـصد الـشارع الإذن فـي اسـتجلاب            

 )٢.(مصلحة الزوجين منه
ولتحديــد مــا اتفــق الفقهــاء علــى تحريمــه فــي المــسألة، ومــا اتفقــوا علــى تحليلــه ينبغــي  

، وتطبيـق القيـد   النظر في صور المسألة بصورة تفصيلية ومدى ارتباطها بالحيل المـشروعة        
 :السابق عليها

وهــي صـورة المــسألة المعهــودة للتحليــل، أن يتفـق الــزوج أو غيــره مــع   : الـصورة الأولــى 
وهـذه الـصورة محـل اتفـاق بـين          . آخر على أن يتزوج من مطلقته ثلاثا من أجـل أن يحلهـا لـه              

ما منافيـا   الفقهاء على التحريم، إذ نص الحديث واضح الدلالة على ذلك؛ لذا كان زواجا حرا             
 )٣.(لقصد الشارع صراحة

 فهـذا لا  -لا قدرة له علـى النكـاح      -لو تواطآ على أن يحلها عبد أو صغير       : الصورة الثانية 
 )٤.(نزاع بين الأئمة كذلك في أن هذا لا يحلها؛ لوضوح منافاة هذه الصورة لقصد الشارع

االله صـلى   جـاءت امـرأة رفاعـة القرظـي إلـى رسـول             : ولمناقضتها لحديث عائشة قالـت    
االله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجنـي عبـد الـرحمن        

أتريـدين  : بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثـوب، فتبـسم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال              

                                     
، طبعـة دار الفكـر، مذيلـة بأحكـام الألبـاني       )٢٠٧٦( رقـم  ١/٦٣٣أخرجه أبو داود في السنن بنفس اللفـظ           ١

إن رسول االله لعن المحلل والمحلـل لـه،      : بلفظ ٣/٤٢٧نهفي سن  عليها، وحكم عليه بالصحة، والترمذي    
لعــن : ، بلفــظ)٣٤١٦(، رقــم٦/١٤٩، وســنن النــسائي١/٦٢٢ ، وابــن ماجــة فــي الــسنن دار إحيــاء التــراث: ط

والمحلـل والمحلـل لـه، ورواه غيـرهم، وصـححه ابـن حجـر فـي التلخـيص             : ثـم قـال   .. رسول االله الواشـمة   
تحقيـق عبـد اليمـاني، والزيلعـي فـي نـصب الرايـة، عبـد االله بـن يوسـف                  المدينـة المنـور، ب    : ، ط ٣/١٧٠الحبير
 ، تحقيق محمد يوسف البنوري، ومعه كتاب بغية الألمعي، دار الحديث، مصر٣/٢٣٧الزيلعي

 ٣/٣٣الشاطبي، الموافقات  ٢

حلــى دار المعرفــة، والم: ، ط٥/٨٧، والــشافعي فــي الأم٤/١٨٢٠١٨٣العنايــة علــى الهدايــة، البــابرتي: انظــر  ٣
ــزم  ــن حـ ــي   : ، ط١٠/١٨٤لابـ ــة، المغنـ ــن قدامـ ــروت، وابـ ــاق، بيـ ــروت ط : ، ط٧/٥٧٤دار الآفـ ــر، بيـ : دار الفكـ

 )١٤٠٥(الأولى

 )م١٩٩١هـ١٤١٢(، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض، سنة٣٢/١٥٦ابن تيمية، الفتاوى الكبرى  ٤
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، إذ علق الحل على ذوق    )١"(أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك         
همـــا،، وهـــذا لا يحـــصل إلا بـــالوطء فـــي الفـــرج، ولا يتـــأتى مـــع الـــصغير ومـــن فـــي  العـــسيلة من

 )٢.(حكمه
ومما تجدر ملاحظتـه هنـا سـهولة الكـشف عـن مخالفـة هـذه الـصورة لقـصد الـشارع؛                      
وذلك لأن عمدهم لتزويجهـا مـن العبـد يـضمن لهـم ضـمان التفريـق بينهمـا، إذ يخـشى مـن                     

ق، كما أن عمدهم إلى الصغير في التـزويج يـضمن     الزوج الطبيعي استبداده بالزواج فلا يطل     
 )٣.(لهم عدم علوق الزوجة منه

ما لو طلق رجل امرأته ثلاثا، ثم جاء آخر فتزوجهـا طواعيـة، وفـي نيتـه                 : الصورة الثالثة 
البقـاء معهــا، ولا نيــة لتحليلهــا لزوجهــا، ثــم رأى بعـد ذلــك مــدى تعلــق زوجتــه هــذه بزوجهــا   

ان القــصد خاليــا مــن أي اتفــاق أو اشــتراط لقــصد التحليــل أو       الأول، فــأراد أن يطلقهــا، وك ــ 
التطليق، فهذا القصد وإن كان في الظاهر غير ما شرع من أجله النكاح والطـلاق فـي أعـم                 
ـــمِّ شــمل الأســرة           ــى لَ ــى مــصلحة راجحــة، وهــي الحاجــة إل ــه قــصد يــستند إل الأحــوال، إلا أن

، وهــذه الــصورة محــل  )٤.(وحفظهــا مــن الــشتات وهــي مــصلحة معتبــرة، ومقــصودة شــرعا   
مواففة لكثير من الفقهاء حتى ممن يعـارض الحيـل ويـشدد فيهـا؛ لأنـه لـم يقـصد التحليـل            

 )٥.(بداية، ولم يُشترط كذلك في العقد
 : ويتأكد من صحة هذه الصورة أيضا لما يلي

إنها صورة لنكاح طبيعي انتفى فيه قصد التحليل ابتداء؛ لذا كان منسجما مع قصد              -١
 .ع، ونهي النبي صلى االله عليه وسلم للتحليل لا يشملهالشار

                                     
ــه    ١ ــاري واللفـــــظ لـــ ــحيح البخـــ ــم٢/٩٣٣صـــ ــاب  )٢٤٩٦(، رقـــ ــاب الـــــشهادات، بـــ ــي،  ، كتـــ ــهادة المجتبـــ  شـــ

 .، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره)١٤٣٣(، رقم٢/١٠٥٥ومسلم

، وابـن رشـد،   ١٨٩-٣/١٨٧دار الكتـب العلميـة، وبـدائع الـصنائع        : ، ط ٢/٢٠٩مالك بن أنس، المدونة   : انظر  ٢
 ٣/١٠٨٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق ماجد الحموي

، والـشربيني، فـي مغنـي    ٧/٥٧٤ابـن قدامـة، المغنـي   : ، وانظـر ١٠٥-٢/١٠٤الزركشي، المنثـور فـي القواعـد        ٣
 دار الفكر، بيروت: ، ط٣/١٨٣المحتاج

، طبعـة جديـدة، تحقيـق محمـد عـدنان           ٣/٢٩٦الكاساني، بدائع الصنائع  : ، وانظر ١٣١/الحيل الفقهية ص    ٤
 . ياسين، دار إحياء التراث العربي

 ٣٢/١٥١، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى٧/٥٧٤مة، المغنيابن قدا   ٥
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ومما يؤكد عـدم مخالفتـه لقـصد الـشارع وصـحة طلاقـه، أن الرجـل إذا تـزوج امـرأة               -٢
أجنبية، ثم بـدا لـه أن يطلقهـا لـسبب مـا فيـه مـصلحة لـه أو لهـا، لمـا عـد تـصرفه حرامـا، ولمـا                         

 .عارض قصد الشارع من تحقيق هذا الحكم، وهذه مثلها
أن يــأتي شــخص لــم يتفــق مــع الــزوج، فينــوي فــي نفــسه الــزواج مــن     : ورة الرابعــةالــص

المرأة ليحلها لزوجها، ودافعه في ذلك ما رأى مـن معانـاة الـزوجين بهـذا الفـراق، ينـوي فـي                   
نفسه عملا صالحا، يعيد الوئام للزوجين، ووجه الفرق بين هذه الصور عن سابقتها، وجـود      

ا منذ البداية، دون أن يكون اتفاق مسبق بين الزوجين على           القصد هنا على تحليلها لزوجه    
ذلـــك، فهـــذه صـــورة تـــشتبه علـــى الفقهـــاء وهـــي محـــل اجتهـــاد؛ وذلـــك لأن المـــصالح التـــي  

 تنسجم مع مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ولا           -في الظاهر -ترتقب
 وعـــدم الاتفــاق بـــين  يظهــر فيهــا منافـــاة لقــصد الـــشريعة لانتفــاء الــشرط علـــى التحليــل،      

ــاء علــى صــحتها لقــصد الــشارع أو          ــذا كانــت محــل اخــتلاف وجهــات النظــر، بن الطــرفين؛ ل
 :منافاتها له

 :والمسألة فيها قولان أساسيان
حيـــث أجـــازوا هـــذه الـــصورة لعـــدة     ): ١(قـــول الحنفيـــة والـــشافعية والظاهريـــة   : الأول
 : اعتبارات

 شـمل الأسـرة، ودفـع المفـسدة         لما فيها من تحقيـق المقاصـد الـشرعية فـي لــمِّ              -
عنها، ومن ثم انسجامها مع مقاصد الشريعة في شـرع النكـاح مـن جهـة، وانـسجاما مـع         
قواعدهم فـي النظـر إلـى الظـاهر دون النظـر إلـى القـصد، إذ تعبـدنا االله بالظـاهر؛ ولأن البحـث                   

 )٢.(عن النيات والمقاصد فيها تعطيل لمصالح الناس ومعاملاتهم، من جهة أخرى
ثم إنهم قاسوا هذه الحالـة علـى صـورة مماثلـة أجازهـا كثيـر مـن الفقهـاء، وهـي                -

فـإذا صـحت    ) ٣(صحة من تزوج امرأة في السفر وفي نيته طلاقها بعـد انقـضاء فتـرة سـفره،                

                                     
، ٥/٨٧، دار الكتاب الإسلامي، والشافعي في الأم      ١١٧-٢/١١٦الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق       ١

 . ، فما بعد١٠/١٨٣وابن حزم في المحلى

 ٣/٢٩٦الكاساني، بدائع الصنائع: ، وانظر٩/٤٥٠وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته  ٢

الزيلعـي،  : انظـر . ذهب إلى صحة ذلك الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد، وإحدى الروايتين عـن مالـك              ٣ 
 ٣٢/١٥٠، و ابن تيمية،الفتاوى الكبرى٥/٨٧، والشافعي، في الأم١١٧-٢/١١٦تبيين الحقائق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

هذه، صحت تلك؛ ولأن مجرد النيـة فـي المعـاملات غيـر معتبـر، فوقـع الـزواج صـحيحا لتـوفر           
 )١.(شرائطه وأركانه

 مـن أبــاح هــذه الـصورة بــأن الحـديث ســماه محلِّــلا، وهـذا دليــل علــى     واحـتج بعــض  -
 )٢.(صحة النكاح؛ لأن المحلل هو المثبت للحل، فلو كان فاسدا لما سماه محللا

 : لكن يعترض على هذا الاستدلال من وجهين
 )٣.(أن الحديث سماه محللا، على صفة الذم، بدليل أنه لعنه في أول الحديث -
الك صورا من التحليل متفق على حرمتها مـن جميـع الفقهـاء، وهـو               أن هن : الثاني -

 . مما يطلق عليه اسم المحلل كذلك
الـذين  : وناصره ابـن تيميـة وابـن القـيم     ) ٤(المنع قال به المالكية والحنابلة    : القول الثاني 

نظروا إلى النية والقصد ومخالفتها الظـاهرة لقـصد الـشارع مـن تـشريع هـذا الحكـم، فهـي                     
 :، واعتمدوا في المنع كذلك على)٥(في مسمى التحليلداخلة 
 )٦. (إعمال سد الذريعة؛ لأن ذلك يفضي إلى تحليل المرأة لزوجها قاصدا لذلك-
واعتمادا على الآثار الواردة عن الصحابة رضـي االله عـنهم، أنهـم كـانوا يعـدون ذلـك         -
 )٧(سفاحا

رجــل طلــق امرأتــه ثلاثــا،  أنــه جــاء إليــه رجــل فــسأله عــن  ): ٨(ولمــا ورد عــن ابــن عمــر -
فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة، ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قـال لا، إلا نكـاح رغبـة، كنـا          

                                     
 ٩/٤٥٠، وهبة الزحيلي٣٢/١٥٠ابن تيمية،الفتاوى الكبرى  ١

 ٣/٢٣٧ كتاب نصب الراية للزيلعيانظر هذا التعليق في  ٢

 ٧/٥٧٤ابن قدامة، المغني  ٣

، تحقيـــق محمـــد علـــيش، دار الفكـــر، بيـــروت؛ مالـــك فـــي   ٢/٢٥٨ابـــن عرفـــة، حاشـــية الدســـوقي : انظـــر  ٤
 ٧/٥٧٤؛ وابن قدامة، المغني٢/٢١٢المدونة

طـراف لفظـا، أو   التحليل عند هذا الفريق يشمل كل نكاح فيه قـصد التحليـل، أو كـان فيـه مواطـأ بـين الأ              ٥
انظـر ابـن تيميـة،     . عرفا، أو كان زواجا بشرط التحليل، كل ذلك داخل في مـسمى المحلـل والمحلـل لـه                 

 .١٥٢-٣٢/١٥١الفتاوى الكبرى

 ٩/٤٥٠انظر الفقه الإسلامي وأدلته  ٦

 ٩/٤٥٠، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته٣٢/١٥٢ابن تيمية الفتاوى الكبرى  ٧

واللفـظ لـه وصـححه، وأقـره عليـه الـذهبي ،             )٢٨٠٦(، رقـم  ٢/٢١٧ي المستدرك أخرجه الحاكم ف  : الحديث  ٨
ط، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة  الأولـــى، تحقيـــق مـــصطفى بعـــد القـــادر عطـــا، وعليـــه تعليقـــات الـــذهبي،  

 ٧/٣٠٨، ورواه البيهقي في السنن الكبرى٣/٢٣٧وانظر نصب الراية. ،)١٩٩٠-١٤١١(سنة
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لكـن نـوقش هـذا الـدليل أنـه      ) ١.(نعد هذا سفاحا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 )٢.(خاص بنكاح الشرط

 قــاطع، وإن كنــت أميــل ومــن خــلال الأدلــة الــسابقة نــرى صــعوبة البــت فيهــا علــى نحــو  
 :لقول المانعين لعدة أسباب

 وحرصـا علـى     - إذ الأصل فيها المنع    -أخذا بالأحوط، وخاصة في موضوع الأبضاع       -أ
 .سلامة الأرحام والأنساب

إن لفــظ النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي لعــن المحلــل يحتمــل كثيــرا أن يــشمل     -ب
 لـم يكـن باتفـاق بينهمـا؛ وهـذا مـا كـان        بلفظه مـن نـوى بفعلـه تحليـل الزوجـة لزوجهـا، ولـو              

عليه فهم الـصحابة رضـوان االله علـيهم، وهـم شـهدوا الـوحي، وأعـرف مـن غيـرهم بعللـه                       
 .ودوافعه
ثم إن مما يؤكد صحة فهم الصحابة لذلك أنه وُجِد في زمان النبي صلى االله عليه          -ج

ع حـرص امـرأة   وسلم المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للـزوجين بإجـازة التحليـل، م ـ          
رفاعــة علــى رجوعهــا إلــى زوجهــا الأول، وإلحاحهــا للنبــي صــلى االله عليــه وســلم بــالرجوع،   
ومــع ذلــك لــم يــأذن لهــا ولا لغيرهــا فــي ذلــك، فــدل وجــود هــذا المعنــى المقتــضي مــع عــدم      
التشريع على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل، فإذا زاد الزائد، ظهـر   

 )٣.(لقصد الشارع، فبطلأنه مخالف 
أن تحقـق مـصلحة شـرعية صـحيحة؛ كـأن      : من شـروط صـحة الحيلـة   : الشرط الثالث 

ــى الحقــوق، أو إلــى دفــع باطــل،       ، أمــا إذا شــرعت  )٤.(تتخــذ للــتخلص مــن الإثــم أو التوصــل إل
لــذا كــان الــنجش ) ٥(لإســقاط فــرائض االله تعــالى، واســتباحة محارمــه، فهــي حيــل محرمــة؛

 خــداع للمــشتري، واتفــاق ســري بــين البــائع وطــرف آخــر للمزايــدة بنيــة  محرمــا؛ لمــا فيــه مــن

                                     
 ٩/٤٥٠ وأدلتهوهبة الزحيلي الفقه الإسلامي  ١

 ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق بيروت١٠/٢٢٣ابن حزم المحلى  ٢

 .٣/١٦٣انظر تحقيق ذلك في الموافقات، للشاطبي  ٣

: ، تحقيــق مــشهور حــسن، دار ابــن الجــوزي، ط ٣/٣٤٣ابــن القــيم، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين     ٤
  الأولى، السعودية

 ٥٠/رق الحكمية في السياسة الشرعية صابن القيم، الط  ٥
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، )١(تــرويج الــسلعة ولــيس فــي نفــسه شــراؤها، يريــد بــذلك أن ينفــع البــائع ويــضر المــشتري    
وكذلك حرمة الحيلة في الشفعة بأن يظهروا فـي البيـع عيبـا لا تؤخـذ الـشفعة معـه، وفـي                      

 . ضررا ويبيح حراما، إذ كل ذلك يحقق)٢(الباطن يتفقون على خلافه،
أن تكـــون الوســـيلة التـــي تـــسلك لتحقيـــق المـــصالح، أو دفـــع المـــضار  : الـــشرط الرابـــع

مشروعة، وأن تخلو من المواطأة والاتفاق على مخالفة قصد الشارع، فإن وجد شـيء مـن                
ذلك أن القاعدة في الوسائل المحرمـة محرمـة،        : ذلك كانت الحيلة محرمة غير مشروعة     

والوسائل المباحة محرمة إن أفضت إلى حرام، فلا بد من أن تكون      ) ٣(،وإن أفضت إلى خير   
 )٤..(وهكذا.. وسيلة الحلال حلالا، ووسيلة المباح مباحا

مــا لــو اشــتكت امــرأة مــن زوجهــا، فأفتاهــا بعــضهم بــأن ترتــد  : وقــد عــد مــن هــذا النــوع
ــدفع الــضرر،  كــان دفعــا للــضرر بوســيلة حــرام، ومنهــا        ــه، لت  مــا أفتــى  :لينفــسخ زواجهــا من

بعــضهم بــأن يقبــل أم زوجتــه بــشهوة مــن أجــل أن ينفــسخ النكــاح كــذلك، فهــذا توســل 
 )٥.( وهي كحيل بني إسرائيل السابقة،بحيلة محظورة

 ولا يفوتنا هنا أن نقرر أن الحيل المشروعة تتداخل مع القول بسد الذرائع، لدرجـة أن   
وتجـويز الحيـل ينـاقض    : "لقـيم من الفقهاء من يرى مناقـضة كـل منهمـا للآخـر، يقـول ابـن ا         

ســـد الـــذرائع مناقـــضة ظـــاهرة، فـــإن الـــشارع يـــسد الطريـــق إلـــى المفاســـد بكـــل ممكـــن،    
والمحتــال يفــتح الطريــق إليهــا بكــل حيلــة، فــأين مــن يمنــع مــن الجــائز خــشية الوقــوع فــي    

                                     
ــصد، ص     : انظــر   ١ ــة المجتهــد ونهايــة المقت ــروت، ط   ٥٣٠/ابــن رشــد بداي الأولــى : ، طبعــة دار ابــن حــزم، بي

 )١٩٩٩-١٤٢٠(سنة

 ٥/٤٩١ابن قدامة، المغني والشرح الكبير  ٢

ل علـى الأكثــر، وإن  هـذه القاعـدة العامـة ولهـا اسـتثناءات عنـد تعــارض المفاسـد، فتقـدم المفـسدة الأق ـ             ٣
 بـدفع المـال للكفـار إذا تعـذر تخليـصهم           -مـثلا -كفـداء أسـرى المـسلمين       : بدت الوسيلة حرامـا أحيانـا     

بغير ذلـك، رغـم مـا فـي دفـع المـال إلـيهم مـن تقويـة لهـم بـه، وإعانـة لهـم علـى الـشر، لكـن أجيـز لـدفع                       
وغيرهـا  .. ذا عجـز عـن دفعـه عنهـا    المفسدة الأعظم، وكدفع مال لمن يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إ  

، تـأليف عبـد   ٢٢٩/كتـاب مـآلات الأفعـال ومراعـاة نتـائج التـصرفات، دراسـة مقارنـة، ص            : انظر. من الصور 
 .الرحمن من معمر السنوسي، ط، الثانية، دار ابن الجوزي

 .، في شروط الوسيلة المشروعة، ومواصفاتها٢/٩٥الزركشي، المنثور في القواعدانظر   ٤

 ٩٦-٢/٩٥ركشي، المنثور في القواعدالز  ٥
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وهذا صحيح إذا أريد به التذرع بفعل جائز ) ١"(المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه؟     
لى عمل غير جائز، أما إذا كان تذرعا بفعل جائز إلى عمل مشروع فالمفروض أنه تصرف         إ

صحيح ولا يناقض القول بسد الذريعة؛ لذا كانـت الـذرائع فـي غالبهـا تـذرع بفعـل جـائز إلـى                        
، فمـا كـان مؤديـا       )٢.(عمل غير مشروع، فالأصل على المشروعية، لكن المآل غير مشروع         

ضا للـذرائع، كمـا فـي الحيـل المـشروعة التـي تـؤدي إلـى تحقيـق                 إلى المصلحة لم يكـن مناق ـ     
 )٣.(مصلحة أو دفع مفسدة

وانقــسمت : "ثــم إن الــذرائع ليــست كلهــا ممــا يجــب ســده، يقــول القرافــي فــي ذلــك     
 :الذريعة إلى ثلاثة أقسام

ما أجمع على عدم سـده، كـالمنع مـن زراعـة العنـب خـشية الخمـر، والمنـع مـن                   -١
 .شية الزنا، ولو كان وسيلة وسببا للمحرمالتجاور في البيوت خ

 .ما أجمعوا على سده، كالمنع من سب الأصنام -٢
 )٤..."(ما اختلفوا فيه، كالنظر إلى المرأة الأجنبية من حيث أنه ذريعة للزنا -٣

                                     
  ٥/٦٦ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين   ١

، دار النفــائس، ٣٦٥/، وانظــر ابــن عاشــور، مقاصــد الــشريعة الإســلاميةص   ٥/١٨٢الــشاطبي، الموفقــات   ٢
 الثانية: عمان، ط

فمـن  الفقهـاء   -:د الـذرائع هناك أقوال كثيرة للفقهاء في تحديد نقاط الخلاف والوفاق  بين الحيل وس ـ           ٣
ذلـك أن الذريعـة تفـضي إلـى الحـرام بقـصد وغيـر قـصد، أمـا الحيـل              : من يرى أن الذريعة أوسع مـن الحيـل        

فهنــاك حيلــة وليــست ذريعــة، وهنــاك ذريعــة لكنهــا ليــست حيلــة،     (فهــي مــا أفــضى إلــى الحــرام بقــصد  
ويــرى بعــض ). فيمــا عــدا ذلــكفالحيلــة تجتمــع مــع الــذرائع عنــد القــصد، وكــل منهمــا تفتــرق عــن الأخــرى 

 : الفقهاء أن الحيل والذرائع يلتقي كل منهما مع الآخر في صور، ويفترق في صور
 .كسب الأوثان، فإنه ذريعة إلى سب االله تعالى: فما كان ذريعة وليس حيلة -
رارا من ما يحتال به من المباحات في الأصل، كبيع النصاب في أثناء الحول ف: ما كان حيلة وليس ذريعة    -

 .الزكاة
كــشراء  البــائع للـسلعة مــن مــشتريها بأقـل مــن الــثمن، وكالاعتيـاض عــن ثمــن    : مـا كــان ذريعــة وحيلـة   -

 .الربوي بربوي لا يباع بالأول نساء
: ، مؤسـسة الرسـالة، ط     ٥٠٣-٥٠١عبد االله بـن المحـسن التركـي، أصـول مـذهب أحمـد بـن حنبـل ص                  .د:انظر

 ٣/١٣١في الموافقات، وانظر الشاطبي )١٩٩٦-١٤١٦(الرابعة

، الفــرق الرابــع ..)وبهــامش الكتــابين تهــذيب الفــروق والقواعــد الــسنية  ( القرافــي، كتــاب الفــروق : انظــر  ٤
 ٣/١٣١وانظر كذلك  الشاطبي في الموافقات. ،  عالم الكتب، بيروت٣/٢٧٥والتسعون والمائة،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٧

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

والتفريــق الــدقيق بــين قاعــدة الذريعــة والحيــل المــشروعة، يجعلنــا متأكــدين أن مــن     
رائع ينبغي حمله على الحيل المحرمة المنافية لقصد الشارع،    يمنع الحيل مستدلا بسد الذ    

ولا ينطبق ذلك على الحيل المشروعة، بل لا نتجاوز الصواب إن قلنا إن الحيـل المـشروعة            
 ). ١(ما هو في الواقع إلا تطبيق لوجه من وجوه سد الذرائع،  وإعمال لها

ل مــشروعة كــذلك،  أن تكــون النتــائج المــراد تحقيقهــا مــن الحي ــ  : الــشرط الخــامس 
منــسجمة مــع مقاصــد الــشريعة ومبادئهــا، وهــذا الــشرط يتكامــل مــع الــذي قبلــه، فالــشرط 
ــآلات        ــة؛ ذلـــك أن مـ ــآل والنتيجـ ــرط بـــصحة المـ ــا شـ ــائل، وهنـ ــرط بـــصحة الوسـ الـــسابق شـ

فالحيلـة معتبـرة بنتائجهـا ووسـائلها        : الأحكام معتبر مقصود شرعا؛ لأن الأمور بمقاصدها      
، فإن كان المقصود أمـرا حـسنا، كانـت الحيلـة     )، طاعة، أو معصيةصحة، أو مفسدة (إطلاقا

حسنة، وإن كانت قبيحة كانت الحيلة قبيحة كـذلك، ومـن علامـات صـحة المـآلات عـدم             
 )٢.(معارضتها أو مناقضتها أصلا شرعيا

أن تكون المصلحة المراد تحقيقها تصب في جانـب الـضروريات أو      : الشرط السادس 
؛ )٣)(الـضروريات والحاجيـات   ( ض أن الحرج يتأتى من هـذين الجـانبين        الحاجيات؛ لأن المفرو  

                                     
ه من وجوه سد الـذرائع بـالمعنى   يقول صاحب كتاب سد الذرائع مبينا أن الحيل المشروعة تطبيق لوج       ١

لأن الـذي يفـوت حقـه بوجـه مـن الوجـوه، أو يخـاف ضـررا واقعـا أو متوقعـا فـي الـنفس أو المـال أو                        :" العام
الأهل له الحق شرعا في أن يدفع عن نفسه الضرر، فـإن تيـسر لـه ذلـك بوسـائل مـشروعة، فهـو الأصـل                      

يـه أن يـوازن بـين مفـسدة الوسـيلة، ومفـسدة             في الـدفع، وإلا بـأن اضـطر إلـى وسـائل غيـر مـشروعة، فعل                
الضرر النازل، وعليه أن يـدفع أكبرهمـا بأصـغرهما، وهـذا كمـا أشـرنا إليـه أكثـر مـن مـرة وجـه مـن وجـوه                         
العمل بسد الذارئع بالمعنى العام، وعلى هذا ينبغي ألا يحمل كلام الذين صـرحوا بمناقـضة الحيـل لـسد                 

 أنهم أباحوها فـي وجـوه كثيـرة، وسـموها مخـارج، وأبـرز ذلـك مـا           الذرائع إلا على الحيل المحرمة، بدليل     
فعله ابن القيم الذي تكلم على تحريم الحيـل فـي اكثـر مـن ثلاثمائـة صـفحة، يجيـز التحيـل بـاثني عـشر                 

انظـر محمـد هـشام البرهـاني، سـد      . انتهـى .. " وجها للتخلص من نكاح التحليل الـذي يـشدد النكيـر عليـه         
-٩٢، ص )رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة القاهرة، كليـة دار العلـوم          (سلاميةالذرائع في الشريعة الإ   

 .، مطبعة الريحاني، بيروت١٩٨٥-١٤٠٦الأولى : ، ط٩٣

، ١/٣٨٥، ابــن القــيم، إغاثــة اللهفــان عــن مــصائد الــشيطان ٥/١٨٢الــشاطبي، الموافقــات: انظــر فــي ذلــك  ٢
، وابـن بـدران عبـد القـادر         )١٩٧٥-١٣٣٩(وت، سنة الثانية، دار المعرفة، بير   : تحقيق محمد حامد الفقي، ط    

، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركـي،      ٢٩٧/المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص       : بن بدران 
 ).١٤٠١(الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة: ط

ر مـصالح الـدنيا علـى    ومعناها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تج ـ        : الضروريات  ٣
انظـر  ). حفـظ الـدين، والـنفس والنـسل، والمـال، والعقـل         (استقامة، بل على فساد وتهارج، وهـي خمـسة        
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  ~ {  |  } z }لذا وجب رفع الحرج عن الفرد في هذه الحالة، امتثـالا لقولـه تعـالى            

� ¡ z. 
ــدفع المــشقة إذا لــم ينــدفع إلا بهــذه الوســيلة        ــا يتطلــب وجــوب الحيــل ل ، )١( بــل أحيان

ــد مناقــشة المــسائل       ــل، ومــدى    وســنرى صــحة هــذا الــشرط عن التطبيقيــة فــي مجــال الحي
 .ارتباطه بمقاصد الشريعة

فالمفروض أنهـا لا تلحـق المـشقة بـالمكلف، فـلا      ) ٢(أما ما كان في مرتبة التحسينيات  
 . تشرع لها الحيل

أن يتعــين الــدفع بالحيلــة، فــإن أمكــن إزالــة الــضرر بغيرهــا صــار إليــه،    : الــشرط الــسابع
لم يندفع الأذى أو المشقة بغيرها؛ فإن فرض اندفاعها         الرجوع إلى الحيلة إذا     : ومعنى ذلك 

بطريقة صحيحة صار إليه، ومثاله مسألة التكفير عن اليمـين أو النـذر، إذا ترتـب علـى الوفـاء       
به ضـرر؛ كمـن حلـف أن يـضرب زوجتـه مائـة سـوط علـى فعـل شـيء معـين أو عـدم فعلـه؛                

أمكــن دفــع الــضرر عنهــا  فهــل تــشرع الحيلــة حينئــذ بــضربها مائــة ســوط مــرة واحــدة، إذا   
بالإتيان بالكفارة بدلا عن الـضرر المتوقـع بـضربها؟ والمـسألة تحتـاج إلـى بـسط ومناقـشة،          

 .ومكانها في المبحث الثالث إن شاء االله
 :خلاصة القول في شروط الحيل المشروعة

إذا أمكــن تطبيقهــا علــى   -نخلــص ممــا ســبق أن هــذه الــشروط التــي ســبق ذكرهــا        
المجالات المتنوعة، وأمكن إثباتها في التفريق بين الحيـل المـشروعة        الفروع الفقهية في    
ــا يحـــرم مـــن الحيـــل،    -وغيـــر المـــشروعة ــا يحـــل ومـ  بمثابـــة معـــايير مهمـــة فاصـــلة بـــين مـ

                                                                                   
ــات ٢/١٧الـــشاطبي،الموافقات ــا الحاجيـ ــضيق،      : أمـ ــع الـ ــعة، ورفـ ــا مـــن حيـــث التوسـ ــر إليهـ ــا المفتقـ فإنهـ

 .، فما بعد٢/٢١وافقاتانظر الشاطبي، الم. كالرخص، وإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال

 : أن الحيل أنواع- رحمه االله-يذكر ابن حجر  ١
 .منها ما توصل بطريق مباح إلى إثبات حق، أو دفع باطل، وهذا واجب، أو مستحب -
 .وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع مكروه، فهذا أمر مستحب، أو مباح -
فـــتح : انظـــر. فهـــذا أمـــر مكـــروه، لكنـــه لا يحـــرم وإن توصـــل بهـــا بطريـــق مبـــاح إلـــى تـــرك منـــدوب،    -

 )١٣٧٩(دار المعرفة، بيروت سنة: ، ط١٢/٣٢٦الباري

وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التـي تأنفهـا العقـول                 : التحسينيات  ٢
 .، فما بعد٢/٢٢انظر الشاطبي،الموافقات. الراجحات، كإزالة النجاسة، وستر العورة، وأخذ الزينة
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وستمكننا من التطبيق الفعلي على الفروع المختلفة ضمن ضوابط وآليات واضـحة تمكـن              
 .من الحكم على المسائل بالنظر الصحيح بمنهجية واضحة

ــدُّ عــسيرا، فــإن النظــر فــي        وإذا كــان النظــر فــي كــل الفــروع الفقهيــة واســتقرائها يعَُ
 أيسر، ويعطي المنهج الـذي ينبغـي علـى الباحـث اتباعـه، فـإذا                -وفق هذه المعايير  -بعضها  

 صــح النظــر فــي غيرهــا، وهــذا كمــا يقــول  -وفــق هــذه المعــايير والأســس-صــح النظــر فيهــا
، وهـذا مـا سـنبحثه    )١".(على النظر فيها النظـر فيمـا سـواها     ويقاس  :" -رحمه االله -الشاطبي

 .في المبحث الأخير من هذه الدراسة بإذن االله تعالى، واالله تعالى الموفق
 
 

@   @   @ 
 

 

                                     
 ٣/١٣٢الشاطبي، الموافقات  ١
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 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

 المبحث الثالث
 صور تطبيقية للحيل المشروعة وربطها بالمقاصد

فــي هــذا المبحــث دراســة لفــروع تطبيقيــة مقارنــة لــبعض الحيــل المــشروعة ضــمن          
ــا وا     ــد لهـ ــان المؤيـ ــا، وبيـ ــاء فيهـ ــوال العلمـ ــارض، مـــع  الـــضوابط الـــسابقة، ومناقـــشة أقـ لمعـ

 :الترجيح
 :مسألة بيع التمر الرديء بمثله: المطلب الأول

تعد هذه المسألة تطبيقا عمليا لمقصد الشريعة في حفظ المـال، ومنـع الربـا المفـضي                  
لإتلافه، أو اسـتغلاله، وقـد اسـتدل بهـذه المـسألة مـن أجـاز التحايـل المـشروع، فلننظـر فـي                     

ضـوء مـا سـبق تقريـره، أو نفيـه بعـد المناقـشة            المسألة من حيث صحة الاستدلال بها على        
 :والتحليل

أن النبـي صـلى     -رضـي االله عنـه    -أما أصل هذه المسألة فهو حـديث أبـي سـعيد الخـدري            
االله عليــه وســلم اســتعمل رجــلا، فجــاءه بتمــر جنيــب، فقــال لــه رســول االله صــلى االله عليــه  

نأخـــذ الـــصاع مـــن هـــذا لا واالله يـــا رســـول االله، إنـــا : أكـــل تمـــر خيبـــر هكـــذا؟ فقـــال: وســـلم
لا تفعـل، بـع الجمـع     : بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم             

 )١"(بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا
فنهيه صلى االله عليه وسلم عن بيـع التمـر بمثلـه مـع الزيـادة عليـه، هـو صـورة لنـوع ربـا                          

 وإطــلاق -حــد العوضــين علــى الآخــر  الفــضل الــذي كــان ســائدا، وقــد ســمي بــذلك لفــضل أ    
 . فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر-التفاضل على الفضل من باب المجاز

فهو ربا النسيئة وهو الربا الجلـي، الـذي كـانوا يفعلونـه فـي الجاهليـة،                 :  وأما النوع الثاني  

ــدرهمين، فــإني أخــاف علــيكم   : كمــا فــي حــديث أبــي ســعيد الخــدري    ــدرهم بال  لا تبيعــوا ال

                                     
ــوع، بــاب إذا أراد بيــع تمــر بتمــر خيــر منــه،       )٢٠٨٩(، رقــم٢/٧٦٧ واللفــظ لــه صــحيح البخــاري   ١ ، كتــاب البي

وكنا نبيع صاعين بـصاع فقـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم،               : ، بلفظ )١٩٧٤(، رقم ٣/٧٣٢وصحيح مسلم 
 . مساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثللا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم، كتاب ال
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جلي وخفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظـيم،          : الربا نوعان : قال ابن القيم  ) ١(الرماء،

 )٢. (حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا، وتحريم الثاني؛ لأنه وسيلة: والخفي

فالهــدف مــن هــذه الوســيلة البعــد بالمــسألة عــن أن تكــون مبادلــة  : ولنعــد إلــى الحــديث

واحد ؛ لأنها تفضي إلى الربا، ففي أمره صلى االله عليه وسلم بـأن يـشتري          شيئين من جنس    

بالدراهم تمرا، ونهيه أن يشتريه بمثله، خروج مما لا يحل لما فيه من الربا إلى ما يحـل، وهـو                    

، فــإذا صــح ذلــك فــي تفــسير المــسألة فــلا يكــون هنالــك فــرق بــين أن     )٣.(خــروج مــن الإثــم 

لأن شـبهة الربــا بعـدت بتغييـر الجـنس إلــى     ) ٤(و عاقـدين؛ تكـون الوسـيلة مـع عاقــد واحـد، أ    

 . جنسين مما يمكن التفاضل بينهما، فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى معقوده

وفـي هــذه المــسألة تظهــر رحمــة الإسـلام بحفــظ المــال، وتوجيــه النــصوص الــشرعية   

، ودفعـا للحــرج  لتحقيـق هـذا  المقـصد، فــي التخفيـف عـن النـاس، فــدفعا للمـشقة المتوقعـة        

أرشد النبي صلى االله عليه وسلم إلى طريقة مشروعة تدفع الحرام بوسيلة صحيحة ببيـع               

 .التمر الرديء بالثمن، ثم يشتري بالثمن ما شاء من التمر

والحديث يعلن حرمة الربا، ومعلوم ما للربا من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تلحق 

لنبي صلى االله عليه وسـلم عـن وسـيلة ترفـع هـذا الحـرج                بالأمة المشقة والعنت؛ لذا أرشد ا     

 .وتدفعه، تطبيقا للنصوص الكثيرة التي تدعو لذلك

 :ثم جرى الفقهاء على تطبيق هذا الحديث في صور أخرى مماثلة

                                     
ــرزاق      ١ ــد ال ــد االله بــن عمــر بلفــظ     ٥/٢٩٩الحــديث فــي مــصنف عب ــارا  ! أيهــا النــاس : ، عــن عب لا تــشتروا دين

 .الذي تدعونه الربا: وما الرما قال : بدينارين ولا درهما بدرهمين ، فإني أخاف عليكم الرما ، قيل 

 ٣/٣٩٧ابن القيم، إعلام الموقعين  ٢

ــالمين      ٣ ــن رب العــ ــوقعين عــ ــلام المــ ــيم، إعــ ــن القــ ــاري  ٣/٢٤٠ابــ ــتح البــ ــر فــ ــوعة ١٢/٣٢٦، وانظــ ، الموســ

  ١٨/٣٣٢الفقهية

 ٣/١٣٠الشاطبي، الموافقات: ، وانظر٢/٩٢محمد بن بهادر الزركشي، المنثور في القواعد: الزركشي   ٤
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فمن أراد اسـتبدال ذهـب بـذهب، ولا يعلـم التماثـل، فبـاع ذهبـه بـدراهم، أو نحوهـا، ثـم                        
العقــدان صــحيحان، وهــي طريقــة للخــروج مــن الحــرام،    اشــترى بالــدراهم الــذهب الثــاني، ف  

 )١.(ولكن بوسيلة مشروعة
وكذلك يمكن استنساخ الحكم السابق لكثير من الفروع الفقهية الـشبيهة بهـذه             

 .المسألة، وفي عقود المعاوضات المختلفة
 :مدى انطباق المسألة على الحيل

لة لا تـدخل فـي مـسمى    قد يعتـرض علـى الاسـتدلال بالمـسألة الـسابقة أن هـذه المـسأ          
الحيــل بــالمفهوم التــي توصــلنا إليــه فــي المبحــث الأول، بنــاء علــى تطبيــق الــشرط الأول مــن  
شروط العمل بالحيلة، بأن تكون الطريق التي تسلك لتحقيق المراد مفضية إلى المقـصود       
شــرعا، ولكــن فــي إفــضائها إليــه نــوع خفــاء، وتطبيقــا لهــذا القيــد فــإن المــسألة ليــست ممــا  

 حتى تكون حيلة، وإنما غاية مـا يقـال فـي المـسألة أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم رد                  خفي
صاحب التمر إلى وسيلة مشروعة تنأى به عن الوسيلة الحرام؛ فكأن النبي صـلى االله عليـه                 
وسلم أرشد السائل إلى أن في  الحلال مندوحة عن الحرام، فليس من الـضرورة أن يبـادل               

 . مبادلة التمر بالثمن، ثم مبادلة الثمن بما يريد من البضائعالتمر بالتمر، إن أمكن
وأنــت تــرى أن هــذا اعتــراض وجيــه، فــإن إلحــاق المــسألة بــسائر التجــارات هــو الأرجــح   
والأقرب، وإن احـتج بالمـسألة مـن دافـع عـن الحيـل المـشروعة واعتبرهـا دلـيلا علـى صـحة                

تجــارات فــإن مقــصودها الــذي  كــسائر ال: -رحمــه االله-التحيــل، وهــي كمــا قــال الــشاطبي   
 )٢.(أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثر منها

 المطلب الثاني
 سألة التورق في المعاملاتم

تحقــق هــذه المــسألة مقــصد حفــظ المــال، والتــورق نــوع مــن المعاوضــات يــتم بقــصد      
 . الحصول على الدراهم

                                     
 ٤/٨ابن قدامة، المغني   ١
 ٣/١٣١الشاطبي، الموافقات٢
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أكــل : أي طلــب الــورق، وتــورق الحيــوان: اســتورق: مــأخوذ مــن الــورق، نقــول: والتــورق
تطلــق علــى الفــضة والــدراهم المــضروبة منهــا وغيــر المــضروبة، وجمعهــا     : الــورق، والــورق
 )١.(أوراق، ووراق

أن يــشتري شــخص بــضاعة نــسيئة مــن شــخص آخــر،  : ومعنــاه فــي اصــطلاح الفقهــاء
ل؛ فإن باعها لنفس البـائع  ويقوم هذا المشتري ببيع هذه السلعة حالة نقدا لغير البائع الأو        

الأول فهو بيع عينة، وإن باعهـا لطـرف ثالـث فهـو التـورق، وبـالطبع يلتـزم المـشتري للبـائع                       
الأول بتسديد المبلغ المؤجل، ويأخذ المبلغ نقدا من الطرف الثالـث، ولا بـد مـن التركيـز هنـا          

مـا وراءه متباينـان؛ لأن      أنه لا صلة بين التورق والعينة إلا في تحصيل النقـد الحـال فيهمـا، وفي               
العينة لا بد فيها من رجوع السلعة إلـى البـائع الأول، بخـلاف التـورق، فإنـه لـيس فيـه رجـوع                

 )٢.(العين إلى البائع، إنما هو تصرف المشتري فيما ملكه كيف شاء
وعلماء الحنابلة هم من أطلق هذا المصطلح لهذا البيع، وغيرهم يطلقون بيـع التـورق       

 )٣.(يعدون العينة أنواعا،  والتورق صورة منهاعلى العينة، ف
 : أقوال الفقهاء في المسألة

 :اختلف العلماء في المسألة إلى قولين اثنين
 إلـى جـواز     -فـي ظـاهر الروايـة     -ذهب الحنفية والمالكية والـشافعية والحنابلـة        : الأول 

 )٤.(هذا اللون من البيع
ن تيميــة وابــن القــيم، إلــى منــع هــذه   وذهــب الحنابلــة فــي روايــة عــن أحمــد، واب ــ : الثــاني

 )٥.(الصورة، احتجاجا بأنه يؤول إلى الربا لوجود شبهته، فيمنع سدا للذريعة

                                     
 ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية٢/١٠٢٦، المعجم الوسيط مجموعة من العلماء  ١

 ١٤/١٤٧مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية    ٢

 ٥/٨٦ابن القيم، إعلام الموقعين: ، وانظر١٤/١٤٧الموسوعة الفقهية الكويتية،   ٣

الثانيـة؛   : ، دار الفكـر، بيـروت، ط   ٤/٤٠٤ل، محمد العبـدري، التـاج والإكلي ـ      ٥/١٩٩بدائع الصنائع : الكاساني   ٤
ــووي، فــي المجمــوع   ــروت، ط ٩/٢٤٨والن ــاع   : ، دار الفكــر، بي ــى، والبهــوتي، كــشاف القن ، ابــن ٣/١٨٦الأول

 ، والتورق عند الشافعية معروف باسم الزرنقـة حيـث      ٤/٤٩، المبدع شرح المقنع   ٤/١٢٨قدامة، المغني 
، ٧٣د فــي مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة العــدد   انظــر بحــث نزيــه حمــا  . ذكرهــا أبــو منــصور الأزهــري  

 م١/٣/٢٠٠٧بتاريخ
، دار الكتــب العلميــة،  ٩/٢٥٣، وحاشــية ابــن القــيم علــى أبــي داود    ٣/١٨٦ابــن القــيم، إعــلام المــوقعين     ٥

 الثانية: بيروت، ط
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في حين يرى الطـرف الأول أن هـذا البيـع اسـتوفى شـروطه وأركانـه، فهـو بيـع صـحيح                       
 .من جهة، ثم إن شبهة الربا تتبدد بوجود الطرف الثالث، وانتفاء القصد إليه

ــى رأي         ونحــن أمــام ه ــ  ــا ســبق توضــيح مــن شــروط نميــل إل ــى م ــاء عل ذين القــولين وبن
 :الجمهور لعدة أسباب

أن الأصل فـي البيـوع الحـل، مـا لـم يـرد دليـل يحـرم، أو شـبهة قويـة فـي الربـا، ونحـن                             -١
نستبعد ذلك في هذه الـصورة، لوجـود الطـرف الثالـث كمـا سـبق، ممـا أضـعف شـبهة الربـا                      

 .وأبعدها
ــو ال -٢ ــاني وهـ ــد    الـــسبب الثـ ــد الـــشريعة، ذلـــك أن مـــن مقاصـ ــة بمقاصـ ــه علاقـ ــم، لـ مهـ

الشريعة رفع الحرج عن الأمة، فإذا وجدت طريقة تبعد المرء عن ارتكـاب الربـا والحـرام،                
وتسهل له أموره، وترفع الضرر المتوقع من حرمانه، مع انتفاء دواعيه وشـبهه فـإن القـول                 

قـق مقاصـد الـشريعة ومـصالحها،        بجوازه أولى وأدعى، دفعا للمشقة ورفعا للحرج، ممـا يح         
فقد يلتمس الفقير من يسلفه مالا، فلا يجد من يعينه، فيلجأ إلى هذه الطريقة لقـصد المـال،                   

 .وتيسير أمره
ويلاحــظ أن تفريــق الحنابلــة بــين العينــة والتــورق لــه نظــره، وهــو مــا يهمنــا فــي هــذه             

فيـف ورفـع الحـرج      المسألة؛ لأنها علـى هـذا تكـون حيلـة مـشروعة، يظهـر فيهـا قـصد التخ                  
عن الناس فيما يحتاجون إليه، مع تجنب الوقوع في الربا ما أمكن، مع ضـرورة التأكيـد هنـا                 
أننــا نــستبعد موضــوع التــآمر، أو الاتفــاق فــي صــورة هــذه المــسألة للخــروج  ممــن يخــالف فــي  
القضية بحجة شبهة الربا التـي تقـوى وتـضعف تبعـا لـدور الطـرف الثـاني وانتفـاء القـصد مـن            

 )١.(رباال

                                     
إلـى  : م٢٠٠٧-ـه ـ١٤٢٨، مـن عـام    ٢٧-٢٢ذهب المجمع الفقهي في دورته التاسعة عشرة في الفتـرة مـن             ١

ريم المنتج البديل عن الوديعة لأجل، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، وقدم المجمـع        تح
المــصرفَ فــي شــراء ) المــودِع( عــددا مــن الــصور الــشائعة التــي تقــوم علــى هــذا المنــتج، كتوكيــل العميــل 

ن ة محددة وتسليم العميـل للمـصرف الـثمن حاضـرا، ثـم شـراء المـصرف للـسلعة مـن العميـل بـثم                 عسل
مؤجــل، وبهــامش ربــح يجــري الاتفــاق عليــه، وأصــدر المجمــع حكمــه فــي تــداول الأبحــاث المقدمــة إليــه        

. بتحــريم هــذه الــصورة، واعتبارهــا مماثلــة لمــسألة العينــة المحرمــة، وتــدخل فــي مــسمى التــورق المــنظم 
غايـة مـا فـي    ونحن مع الباحثين فيما توصلوا إليه، ولكـن لا يعنـي ذلـك نـسف قاعـدة التـورق بأصـله، وإنمـا                        

ن الخلل عائد إلى التطبيق، إذا قررنا أن حل التورق مرتبط بانتفاء شبهة الربا، ثـم يمكـن     أالأمر أن يقال ب   
 واالله أعلم. وضع الاحترازات والوسائل التي تحقق ذلك
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 :مسألة إقامة الحد على ضعيف البنية: المطلب الثالث
الأصل في هذه المسألة أنها تركز على مراعاة الـشريعة فـي حفـظ الـنفس والجـسد،                  

 :ودفع ما يمكن أن يضر بها، أو يضعفها
 :القرآن والسنة:وقد ثبتت المسألة على تحقيق مقصود الشارع بأصلين

 W X g h i j k { L M  N O P فقولــه تعــالى : أمــا القــرآن 
Q SR T   U WV  X ZY [ \ z عليه -  وهو خطاب موجه لنبي االله أيوب٤٤: ص

 بــأن يفــي بيمينــه وقــد ابــتلاه االله تعــالى بــذهاب المــال والــصحة، وكــان قــد حلــف       -الــسلام
ليــضربن زوجتــه علــى أمــر مــا، ولكنــه رحمــة بهــذه الزوجــة التــي صــبرت معــه، وقامــت علــى      

ــه، أمــره االله   ــذي حــدده، فيــضربها بــه ضــربة       رعايت أن يأخــذ مجموعــة مــن الأعــواد بالعــدد ال
 )١.( عن يمينه، فلا يحنث فيهاىءواحدة تجز

والمثال واضح الدلالة على ما نحن فيه من مقصد الحفاظ على النفس، حيث شرع االله     
 .لنبيه من الوسيلة ما تحقق الغرض من الوفاء بيمينه، دون أن تلحق بغيره المشقة والأذى

ــا       وأن -ولكــي نتجــاوز قــول مــن يعتــرض علــى الاســتدلال الــسابق بأنــه شــرع مــن قبلن
 : فسأذكر مثالا من السنة يشهد له بالاعتبار-العلماء اختلفوا في حجيته

حيث أخبره بعض الأنـصار أنـه اشـتكى رجـل مـنهم             : وهو حديث أبي أمامة بن سهل     
، فهش لها فوقـع عليهـا،     حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم         

اسـتفتوا لـي رسـول االله صـلى         : فلما دخل عليه رجـال قومـه يعودونـه أخبـرهم بـذلك، وقـال              
االله عليه وسلم، فإني قد وقعـت علـى جاريـة دخلـت علـي، فـذكروا ذلـك لرسـول االله صـلى                        

ليـك  ما رأينا بأحد من الناس من الضرر مثل الذي هو به، لو حملنـاه إ    : االله عليه وسلم، وقالوا   
 ) ٢(لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول االله أن يأخذوا له مائة شمراخ

                                     
قيل كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمـر فعلتـه، حيـث باعـت ضـفيرتها بخبـز فأطعمتـه إيـاه،                       ١

علــى ذلــك، وحلــف إن شــفاه االله ليــضربنها مائــة جلــدة، انظــر ابــن كثيــر، تفــسير القــرآن العظــيم  فلامهــا 
 ، دار الفكر، بيروت٤/٥١

لـسان ابـن منظـور، لـسان     . ما عليه البسر من عيدان الكباسة، وهو في النخـل بمنزلـة العنقـود            : الشمراخ  ٢
 ١١/١٠العرب
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 )١.(فيضربوه بها ضربة واحدة
وقد صرح الشوكاني بأن هذا الحـديث فيـه دلالـة علـى أن المـريض إذا لـم يحتمـل الحـد                       

ا ضــرب بعثكــال أو مــا يــشابهه ممــا يحتملــه، ويــشترط أن تباشــره جميــع الــشماريخ، وهــذ    
 )٢.(العمل من الحيل الجائزة شرعا
 :اعتراضان ومناقشتهما

قد يُعترض على هذا الحـديث أنـه لـم يبـين فيـه راويـه إن كـان الرجـل            : الاعتراض الأول 
بكرا أو ثيبـا، ومعلـوم أن إقامـة الحـد علـى الثيـب الـرجم، وعلـى البكـر الجلـد، فهـل ينطبـق                           

 التخفيف عنه في الحالين؟ 
فرفـع  " إن الظاهر أن هذا الفتى كان بكرا، بـدليل روايـة أحمـد   : لوللإجابة على هذا نقو 

يـا رسـول االله     : اضـربوه حـده، قـالوا     : شأنه سعد إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم فقـال           
ــاه، قــال       ــة قتلن ــك، إن ضــربناه مائ ــه أضــعف مــن ذل ــة شــمراخ     : إن ــه مائ ــه عثكــالا في فخــذوا ل

 )٣"(فاضربوه ضربة واحد، وخلوا سبيله
اضربوه حده،  : دلالة من الحديث من إجابة النبي صلى االله عليه وسلم حين قال           وجه ال 

ففهــم منــه أنــه بكــر، ثــم قــد تعــزز هــذا الفهــم لــدى شــرّاح  ... إن ضــربناه مائــة قتلنــاه: فقــالوا

                                     
، وأخرجـه النـسائي   )٤٤٧٢(ق عـزت عبيـد دعـاس،  رقـم    ، تحقي ـ٦١٥/ ٤الحديث رواه أبـو داود بهـذا اللفـظ       ١

من حديث أبي أمامة بـن سـهل بـن حنيفـة عـن أبيـه بـاللفظ الـسابق، وفـي إسـناده عبـد الأعلـى بـن ثابـت                           
صــدوق يهــم مــن الــسادسة، وقــال  : لا يحــتج بــه، وهــو كــوفي، و قــال فــي التقريــب  : الثعلبــي، قــال المنــذري

انظـر الـشوكاني،    . يث حسن، ولكن اختلف في وصـله وإرسـاله        إسناد هذا الحد  : الحافظ في بلوغ المرام   
، طبعــة إدارة الطباعــة المنيريــة، ورواه أحمــد وابــن ماجــة والــشافعي، والبيهقــي فــي   ٧/١٦٥نيــل الأوطــار 

، والدارقطني عن فليح عن أبـي سـالم عـن سـهل           ٨/٥٢٠، وعبد الرزاق في مصنفه    ١٠/٦٤السنن الكبرى 
-١٤٠٧(دار الجيـل، بيــروت : ، ط٤٣١ المـضية بـشرح الــدرر البهيـة ص   الــشوكاني، الـدراي : انظـر . بـن سـعد  
مكتبــة المعــارف، الريــاض، : ، ط)٢٩٨٦(، رقــم٧/١٧٨، وصــححه الألبــاني فــي السلــسلة الــصحيحة )١٩٧٨

، تحقيـق طـارق بـن عـوض االله وعبـد المحـسن              )٦٦٠(، رقـم  ١/٢٠٦ورواه الطبراني فـي المعجـم الأوسـط       
 )١٤١٥(الحسيني، دار الحرمين، القاهرة

محمــد شـمس الحـق العظـيم آبــادي أبـو الطيـب، عـون المعبــود       : ، وانظـر ٧/١٦٥الـشوكاني، نيـل الأوطـار     ٢
 )١٤١٥(الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت:، ط١٢/١١١شرح سنن أبي داود

، مؤسسة قرطبة، القاهرة، وقد علق الـشيخ شـعيب الأرنـؤوط    )٢١٩٨٥(، رقم٥/٢٢٢مسند الإمام أحمد   ٣
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير محمد بن أسـحق، فهـو صـدوق حـسن     : يث بقولهعلى الحد 

 .الحديث، لكنه مدلس، وقد عنعنه
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وإذا زنـى المـريض وحـده الـرجم، بـأن كـان       : "الحديث بناء على هذه الرواية، قال ابـن همـام        
تله ورجمه في هذه الحالـة أقـرب إليـه، وإن كـان حـده الجلـد لا                  محصنا حد؛ لأن المستحق ق    

يجلد حتى يبرأ؛ لأن الجلد في هذه الحالة قد يؤدي  إلى هلاكه، وهو غير المستحق عليه، ولو                  
كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان خراجا ضعيف الخلقة، فعنـدنا وعنـد الـشافعي              

 )١"(عة واحدةيضرب بعثكال فيه مائة شمراخ، فيضرب به دف
نلاحــظ إذن أن التخفيــف الـــوارد فــي الحـــديث لمــن كـــان مرضــه مزمنـــا، لا يــشفى مـــع       
تأجيله، أمـا إذا كـان مرضـه عارضـا، فإنـه يـؤخر عليـه إقامـة الحـد لحـين شـفائه، واسـتعداده                          

 .لإقامة الحد عليه
 :الاعتراض الثاني

م وقصة ضعيف   وملخصه أن هناك فرقا بين صورة المسألة في قصة أيوب عليه السلا           
البنية هذا، من حيث أن من حلف على يمين كما في المسألة الأولى له طريق أخرى يمكنـه                 
الخــروج منهــا تلاشــيا للــضرر بــالتكفير عــن يمينــه بــدل هــذه  الحيلــة، فــي حــين أن المــسألة    

وللإجابـة علـى    : الأخرى لا مخرج لها إلا بتعطيل الحـد، أو إقامتـه بالـصورة الطبيعيـة فيهلـك                
 :الاعتراض لا بد من تفصيل المسألة على النحو الآتيهذا 

فــيمن حلــف علــى يمــين أن يــضرب     -لا بــد فــي البدايــة أن نقــرر أن الفقهــاء متفقــون      
 على أن الضرر في الشريعة واجـب الـدفع والـرد؛ ولـذا وجـب                -زوجته، أو أن يؤذي طرفا آخر     

 :إزالته ودفعه،  لكنهم اختلفوا في كيفية إزالته وفي وسيلته
أمــا فــي قــصة نبــي االله أيــوب عليــه الــسلام، فــإن المخــرج لــه مــن يمينــه كــان واضــحا إذ     
أكرمه ربه بوسـيلة فيهـا إعمـال لكلامـه، وصـون لـه مـن الإلغـاء، جـزاء صـبره وتحملـه أمـام                          

 W X { L M  N O P Q :محنــة االله وابتلائــه لــه، ولــذلك قــال االله مثنيــا عليــه  
SR T   U WV  X ZY [ \ z ٤٤: ص   
قول هنا يتجه إلى جعل ذلك رخصة رخصها االله لنبيـه، فـإن االله يحـل لنبيـه مـا شـاء         فال

 )٢.(إذا كان معصوما من أن يستخف بحرمة اسم االله تعالى

                                     
 ١٢/١١١محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود  ١

 .٥/١٤٢ابن القيم، إعلام الموقعين: ، وانظر٣٦٣/ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ص  ٢
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وأما مدى تطبيق هذه الحادثة على صورة مشابهة لمن حلف أن يضرب زوجتـه، أو نـذر          
 :ا يلينذرا فيه ضرر لغيره، فهناك اختلاف بين الفقهاء وتفصيلهم فيم

، بـأن يـضرب مـرة    )تحمـل معنـى الحيلـة   (إما أن يقال بتنفيذ اليمين بصورة مخففـة   -١
واحدة، كما في قصة أيوب عليه السلام، فيبر الحالف، ولا يتأذى من وقع عليه الحلف، وقـد                 

فيــرى بعــض الفقهــاء أنــه لــو . أخــذ بهــذا القــول مجموعــة مــن العلمــاء إعمــالا للآيــة الــسابقة
، ولــذلك قــال )١.(ا مائــة ســوط، فــضربه بالعثكــال ونحــوه، فإنــه يبــرأ حلــف أن يــضرب شخــص

وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيهـا لتخلـيص مـن          :"النووي في ذلك  
ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحل ما جاء عـن بعـض الـسلف مـن نحـو         

 )٢"(لتشديد، فيحسنه كل أحدهذا كقول سفيان، إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما ا
أو أن يصار إلى دفع الأذى بالعدول عن اليمين، والتكفير عنه، وصـار إلـى هـذا الـرأي                   -٢ 

الشافعية والحنابلة، ونحن أمام الشروط السابقة لمعنى الحيل، وضوابطها أميـل إلـى هـذا       
 :الرأي لعدة اعتبارات

صار إليهـا، وقـد قررنـا أن مـن شـروط      أن إزالة الأذى لا يتعين بهذه الحيلـة حتـى ي ـ     : الأول
أن تتعــين فــي دفــع الأذى بهــا، فــإن وجــد بــديل آخــر يزيــل الأذى، وجــب المــصير إليــه،   : الحيلــة

 .وهنا بدائل شرعية أخرى؛ لذا وجب المصير إليها
( قـد ثبـت فـي شــرعنا أن الحلـف علـى يمـين، أو النــذر علـى معـصية مهمـا كانــت         : الثـاني 
رة، ولا يتعـين الأخـذ بهـا؛ لـذا صـح عـن رسـول االله صـلى االله عليـه              ، تندفع بالكفـا   )وهذه منها 

من حلف علـى يمـين فـرأى غيرهـا خيـرا منهـا فليـأت الـذي هـو خيـر وليكفـر               : وسلم أنه قال  
فــدفع الــضرر يتحقــق بــأن يحنــث الحــالف، ويكفــر عــن يمينــه فينــدفع الــضرر،  ) ٣"(عــن يمينــه

 )٤.(قهاءوينتهي الأمر، وقد أخذ بهذا الحديث كثير من الف

                                     
، ٤٤١/الـرحيم بـن الحـسن الأسـنوي أبـو محمـد، التمهيـد فـي تخـريج الفـروع علـى الأصـول ص                 عبد  : انظر   ١

 ).١٤٠٠(الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت: تحقيق محمد حسن هيتو، ط

دار : ، تحقيـــق بـــسام عبـــد الوهـــاب الجـــابي، ط٣٨انظـــر النـــووي، آداب الفتـــوى والمفتـــي والمـــستفتي، ص  ٢
 ). هـ١٤٠٨(الفكر، دمشق، الطبعة الأولى سنة

، كتاب الإيمان، باب نذر من حلف يمينا فرأي غيرها خيـرا  )١٦٥٠(، رقم٣/١٢٧١، واللفظ له،  صحيح مسلم   ٣
، كتــاب )٢٠٩٩(، رقــم٦/٣٠٩ه، كتــاب الإيمــان والنــذور، وابــن ماج ــ )٣٧٢١(، رقــم١٢/٩٠، والنــسائي..منهــا

 .مرو، مسند عبد االله بن ع)٦٦١٣(، رقم١٤/١٥١الكفارات،  وأحمد في المسند

 .٥/١٤٧ابن  القيم، إعلام الموقعين: انظر  ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

فقد اتفق الفقهاء علـى أن مـن شـروط إقامـة الجلـد              : أما إقامة الحد على ضعيف البنية     
ألا يكـون فـي إقامتـه مظنـة الهـلاك؛ لأن الحـد شـرع زاجـرا لا مهلكـا، فـلا يقـام             : على الزاني 

؛ )١(الحد في الحر الشديد، ولا في البرد الشديد، ولا على من يخشى عليه الهـلاك كمـسألتنا                
 :إننا أمام هذه  المسألة بين احتمالينلذا ف

 .إما أن يقام عليه الحد بصورته الحقيقية فيهلك -١
 وإمـا أن يعفــى مــن الحــد كليــا، وفــي ذلـك فــتح بــاب لتعطيــل الحــدود والتــساهل    -٢

فيها؛ لذا فإن المخرج والحال هذه ما ذكر الحديث بأن يقام عليه الحد، لكن بصورة تجمـع       
ففة، والحفاظ على نفس الجاني بعدم إزهاق روحه، وقد أخذ          بين إقامة الحد بصورته المخ    
 بإعمــال الحــديث، وقــالوا بإقامــة الحــد    -بنــاء علــى مــا ســبق  -فقهــاء الــشافعية والحنابلــة 

بــصورة مخففــة بــأن يــضرب مائــة شــمراخ دفعــة واحــدة؛ ولأنــه لا يمكــن ضــربه بالــسوط           
 ).٢.(فيهلك، ولا يمكن تركه فيؤدي إلى تطيل الحد

ن هــذا المخــرج ذو دلالــة تربويــة وتــشريعية واضــحة المعــالم فــي العاجــل     وأنــت تــرى أ
 .والآجل، وينسجم تماما مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس ودفع الأذى المتوقع عليها

 المطلب الرابع
 مسألة التورية في الحديث لدفع الضرر المتوقع

 أو المـال،    وهذه المسألة تظهر حرص الشريعة وقصدها في حفظ النفس، أو العرض،          
 :ودفع الضرر المتوقع عليها

هــي أن : وأصــل التوريــة الــستر، والتعــريض خــلاف التــصريح، ومعنــى التوريــة والتعــريض 
 )٣.(تطلق لفظا ظاهرا في معنى، وتريد به معنى آخر، يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره

نهــا مخــرج وقــد تــضافرت الأدلــة علــى جــواز التعــريض بــالكلام لــدفع الــضرر والأذى، وأ   
للمــؤمن مــن الوقــوع فــي الإثــم والحــرج، ودفــع الكــذب والوقــوع بمعــصية االله، والأدلــة علــى   

                                     
 ٧/٣٢٧وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته: انظر في ذلك  ١

 .١٧٣-٨/١٧١المغني: ، ابن قدامة٤/١٥٥الشربيني، مغني المحتاج: انظر  ٢

 ، المكتبة العلمية، بيروت ٢/٦٥٧الفيومي، المصباح المنير  ٣
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إن فـي معـاريض الكـلام مندوحـة عـن           : "ذلك كثيرة، من ذلـك قولـه صـلى االله عليـه وسـلم             
 ).١"(الكذب

وواقع الحيلة فـي هـذه الـصورة هـي أن تكـون الحيلـة لـم توضـع وسـيلة إلـى المـشروع،             
 )٢.(حيل وسيلة إلى ذلكفيتخذها المت

أقبل النبي صلى االله عليـه     :  قال -رضي االله عنه  -يشهد لهذه المسألة هنا ما رواه أنس      
-وأبـو بكـر شـيخ يعـرف، ونبـي االله شـاب لا يعـرف       -وسلم إلى المدينة، وهو مردف أبا بكر 

مـن هـذا الرجـل الـذي بـين يـديك؟ فيقـول هـذا الرجـل          : ويتلقـى الرجـل أبـا بكـر فيقـول       : قال
 )٣"(يني السبيليهد

فيحسب السائل أنه إنمـا يعنـي يهديـه الطريـق، وهـو إنمـا يعنـي سـبيل الخيـر والهـدى،                       
 .فهو نبي هذه الأمة

ــة          ــا بكــر هــذه الحيل ــه وســلم أقــر أب ــة مــن الحــديث أن النبــي صــلى االله علي ووجــه الدلال
 :للخروج من الكذب، وفي ذلك من المقاصد ما لا يخفى

 االله صـلى االله عليـه وسـلم للحـق النبـي وصـاحبه الأذى            فلو صدق في الإخبار عن رسول     
والمشقة، ما يعرضهما لصنوف مـن الأذى والعـذاب، فكانـت هـذه الحيلـة المـشروعة تـدفع         
ــا إذا كــان            ــزام أحيان ــى ســبيل الإل ــة شــرعا، بــل وعل ــضرر المتحقــق، فكانــت مطلوب هــذا ال

 .فع الضرر وتزيلهالتصريح بالحقيقة يؤدي إلى الضرر، وما جاءت الشريعة إلا لتر
فقـد جـاء فـي صـحيح البخـاري      : يشهد لهذه المسألة ما ورد في شرع من قبلنا كـذلك        

 بينما هـو ذات يـوم وسـارة إذ          -إبراهيم عليه السلام  -أن  :" عن النبي صلى االله عليه وسلم     
أتى على جبار من الجبـابرة، فقيـل لـه إن هـذا رجـل معـه امـرأة مـن أحـسن النـاس، فأرسـل                      

                                     
-١٤٠٩(الثانيـة : ، طبعة دار البـشائر الإسـلامية، بيـروت، ط         ١/٣٠٥لأدب المفرد رواه البخاري في ا   : الحديث   ١

 .، الأحاديث مذيل بأحكام الألباني عليها، وقد حكم عليه بالصحة)١٩٨٩

 ٣/٣٣٤انظر ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين  ٢

، مـسند أنـس بـن       )١٣٥٥٠(، ومسند أحمـد بـن حنبـل رقـم         )٣٦٢١(، رقم ١٢/٢٩٩صحيح البخاري، واللفظ له     ٣
 .مالك



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١
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لـيس علـى وجـه      : يـا سـارة   : من هـذه؟ قـال أختـي، فـأتى سـارة، قـال            : عنها، فقال إليه فسأله   
 )١"(الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني

 فإنـه يوافـق مـا سـبق مـن           -وإن كـان مـن شـرع مـن قبلنـا          -ومما يلاحـظ أن هـذا الخبـر       
 الواقع هروبا إلى الجـواز، ويلاحـظ        صحة دفع الأذى المتوقع بالمعاريض التي ظاهرها يخالف       

أن دافــع الحــديثين ينــصب فــي دائــرة دفــع الــضرر والأذى، بــل يــرى بعــض الفقهــاء زيــادة فــي    
وهــؤلاء يعرفــون أثــر -إعمــال هــذه النــصوص، أن المــسلم قــد يقــع أســيرا فــي أيــدي الأعــداء 

بهم  فيطلبـون منـه أن يقـسم بـاالله الأيمـان المغلظـة بـأن يجي ـ       -اليمـين فـي نفـس المـسلم    
بالحق والصدق عن أسرار المسلمين وعوراتهم، فالواجب والحالة هذه ألا يجيبهم إلى مـا    

 -إن شـاء االله  -يطلبون، وأن يوري في قسمه، ولا شيء عليه، بل هو مـأجور بنيتـه الـصالحة               
في المحافظة على أعراض المسلمين ودمائهم ودفع الـضرر عـنهم، وهـو مطلـوب منـه أن                  

لنفــع لهــم مــا اســتطاع؛ بــل إن التوريــة بــاليمين، وتعمــد الكــذب     يــدفع هــذا الــضرر وجلــب ا  
والخــداع لهــم، يــصبح واجبــا إذا أدى إلــى إنقــاذ حيــاة المــسلم المعــصوم مــن الهــلاك، كمــا   

 )٢.(صرح بذلك العلماء
 !!!إذا جاز الكذب صراحة عند دفع الضرر، فلماذا يلجأ إلى التورية أصلا؟: قد يقال هنا

ية أثرا أكبر في رد العدو ودفع الضرر من الكذب صـراحة، إذ   ويجاب عن ذلك بأن للتور    
التورية فيها خداع للطرف الآخر، وإبعاد له عن الموضوع بأصله، ودفـع لـشره بحيلـة ذكيـة،            
بخلاف الكذب صراحة، إذ قد لا ينطلي على العدو، فلا يصدقونه؛ لذا نـرى أن هـذه الحيلـة لهـا           

 .، وفيها عصمة عن الوقوع في الكذبأثرها التربوي في حفظ الدماء والأموال
 

@   @    @ 
 

                                     
، "واتخـذ االله إبـراهيم خلـيلا   " ، كتاب الأنبياء، باب قـول االله  )٣١٧٩(، رقم ٣/١٢٢ صحيح البخاري، واللفظ له      ١

 .، مسند أبي هريرة)٩٢٣٠(، رقم٢/٤٠٣ورواه أحمد في المسند

الأولـــــى، : ط، مؤســـــسة الرســـــالة، دار الأرقـــــم، عمـــــان،  ٣٢/محمـــــد أبـــــو فـــــارس، الأيمـــــان والنـــــذور ص    ٢
 )م١٩٧٩هـ١٣٩٩(سنة
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 :الخاتمة وأهم النتائج
 : وتوظيفها بما يخدم القضايا المعاصرة-بشروطها-ومدى صلاحية الحيل الشرعية

تــأتي أهميــة الــشروط التــي تــم اســتنباطها فــي التطبيــق المعاصــر للأحكــام الــشرعية، 
حكـام تبعـا لظـروف معينـة فـي زمـن            وتوظيفها لدفع الضرر المترتب عند تطبيـق بعـض الأ         

معين، أو تلمس المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الأحكـام، ومـدى ضـبط المـسائل        
( مخافة التلاعب بها عند التطبيق على الفروع الفقهيـة التـي تـصطدم بالنـصوص الـشرعية        

وخاصـة  ) أو استغلال البعض ممن لا يحسن فهم النصوص وإنزالها على الفروع المختلفـة      
ونحن نعيش عصر التربص بهذا الدين من أعدائه تارة، وممن يتكلم بلغة أهلة تارة أخرى،  
ممن يلوي قواعد أحكامه مصادما للنصوص صارفا لها عن دلالاتها التي وضعت لها؛ لذا فـإن         
الاجتهاد في وضـع القواعـد التأصـيلية لأي مـسألة مـن الأهميـة بمكـان بحيـث تـضع ضـوابط                       

يتناسـب وهـذه الـضوابط بحيـث إذا اختـل منهـا شـرط أثـر فـي الفـرع                     التطبيق الصحيح بمـا     
والتطبيق، وإذا تم في البحث السابق دراسة تطبيقية لهـذه الفـروع بمـا ينـسجم مـع تلـك                 
الضوابط، فإن إنزال هذه الضوابط على أي مسألة معاصرة قد يكون يـسيرا؛ إذ يـستلزم أن      

 )١"(يقاس على النظر فيها النظر فيما سواها
نـي فـي ختـام هـذا البحـث، أقـدم بعـض الملاحظـات والنتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا              وإن
 :منها
الأخذ بالحيل المشروعة ما هو إلا تأكيد لمنهج الشريعة في رفع الحرج عن هذه                -١

الأمــة ودعمــا لقواعــدها العامــة فــي التخفيــف ورفــع الحــرج، وهــو مــلاذ للمجتهــدين  
 .لتحقيق ذلك وفق ضوابط وشروط محددة

القول بصحة الحيل وتصحيحها يلزم أن تتفق مع مبادئ الشريعة وقواعدها، بمـا               -٢
يحقــق المــصلحة ويــدفع المــضرة، ويمكــن تطبيــق ذلــك فــي كثيــر مــن الجوانــب       

في المعاملات المالية، والأحـوال  : الحياتية والواقعية المعاصرة في شتى المجالات 

                                     
 ٣/١٣٢الموافقات:  الشاطبي١
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وغيرهـا ممـا يـستدعي      .. حـدود الشخصية في النكاح والطـلاق والعـدة والوصـية وال         
 )١.(حلولا عملية منسجمة ومقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودفع المضار

إن خــلاف الفقهــاء فــي بعــض المــسائل لا يتعــدى كونــه شــكليا، إذ هــو خــلاف فــي   -٣
التسمية، أهـي مـن  الحيلـة أم لا؟، ثـم هـم يتفقـون فـي النتيجـة والمـآل، ونحـن فـي                          

نهـــا حيلـــة مـــشروعة، إذ لا مـــشاحة فـــي الاصـــطلاح،  هـــذا البحـــث أثبتنـــا صـــحة كو
 .فالمهم صحة الفرع والتطبيق

ــل، ولا يــستلزم الآخــذ         -٤ ــاقض مــع القــول بإجــازة الحي ــذرائع لا يتن إن إعمــال ســد ال
ــذرائع يعــزز الأخــذ بالحيــل         ــإطلاق، بــل إن الأخــذ بال ــذرائع القــول بــدفع الحيــل ب بال

منهـا مـا يجـب سـده، ومنهـا مـا يجـب              : المشروعة، ويؤكدها، إذ الذرائع على أنواع     
فتحـــه، ومنهـــا موضـــع نظـــر وتحليـــل، فتحـــريم الحيـــل بـــسد الـــذرائع لا يـــستقيم،   
فليــست الــذرائع علــى وتيــرة واحــدة، كمــا أن الحيــل ليــست علــى وتيــرة واحــدة،      

 ... وأنهما يلتقيان ويفترقان
 

@   @   @ 
 

                                     
، وذلـك لـسلامتها     -حتى ممن يمنع الحيل بـإطلاق     -هناك الكثير من المخارج  الفقهية أجازها الفقهاء         ١

مـن ذلـك مـا ذُكـر مـن أخـوين زفـت زوجـة كـل منهمـا إلـى                   : من المعارض؛ لأنها مخرج من حـرج محقـق        
لآخـر ظنـا أنهـا زوجتـه، ومعلـوم أن هـذه المـشكلة لا بـد لهـا مـن حـل،                   الآخر، فدخل كل منهمـا بزوجـة ا       

كل منكمـا راض بـالتي دخـل بهـا، فقـالا           : وحين سئل محمد بن الحنفية عن المخرج في ذلك، قال لهما          
نعم، فقال ليطلق كل منكما  امرأته التي عقد عليها تطليقة ففعلا، فقال ليعقد كل منكما على المرأة  

وهـذه الحيلـة   : "قال ابـن القـيم تعليقـا علـى ذلـك        . ليمض كل منكما إلى أهله    : لا، فقال التي دخل بها ففع   
في غاية اللطافة، فإن المرأة التي دخل كل منهما قد وطأها بشبهة، فلـه أن ينكحهـا فـي عـدتها، فإنـه لا       

لا عــدة يــصان ماؤهــا عــن مائــه، وأمــره أن يطلــق واحــدة، فإنــه لــم يــدخل بــالتي طلقهــا، فالواحــدة تبينهــا، و  
 .٣٦٨-٥/٣٦٧انظر ابن القيم، إعلام الموقعين. انتهى" عليها منه فللآخر أن يتزوجها



 

 
 الحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعيةالحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعية٣٤٤

 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

 قائمة المراجع والمصادر
زيــن العابــدين إبــراهيم بــن نجــيم، دار  : مــام أبــي حنيفــة النعمــان الأشــباه والنظــائر علــى مــذهب الإ  @ 

 )م١٩٩٣هـ١٤١٣(الأولى، سنة: الكتب العلمية، ط

دار : محي الدين النـووي، تحقيـق بـسام عبـد الوهـاب الجـابي، ط          : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي    @ 

 ). هـ١٤٠٨(الفكر، دمشق، الطبعة الأولى سنة

:  عبــــد االله بــــن المحــــسن التركــــي، مؤســــسة الرســــالة، ط     :أصــــول مــــذهب أحمــــد بــــن حنبــــل     @

 )١٩٩٦-١٤١٦(الرابعة

 تحقيق أبـي عبيـدة مـشهور حـسن آل سـلمان، دار        ،:إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم        @ 

 ).  ١٤٢٣(الأولى، المملكة العربية السعودية، : ابن الجوزي، ط

الثانيـــة، دار : تحقيـــق محمـــد حامـــد الفقـــي، طابـــن القـــيم، : إغاثـــة اللهفـــان عـــن مـــصائد الـــشيطان @ 

 ،)١٩٧٥-١٣٣٩(المعرفة، بيروت، سنة

: محمـــــد بـــــن إســـــماعيل البخـــــاري، طبعـــــة دار البـــــشائر الإســـــلامية، بيـــــروت، ط :  الأدب المفـــــرد @

 ، الأحاديث مذيل بأحكام الألباني عليها)١٩٨٩-١٤٠٩(الثانية

: محمـد رضـوان الدايـة، ط      .لمنـاوي، تحقيـق د    محمد عبد الـرؤوف ا    : التعاريف على مهمات التعاريف    @ 

 .، دار الفكر المعاصرة، بيروت، دمشق١٤١٠الأول 

أبــو محمــد عبــد الــرحيم بــن الحــسن الأســنوي، تحقيــق : التمهيــد فــي تخــريج الفــروع علــى الأصــول @ 

 ).١٤٠٠(الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت: محمد حسن هيتو، ط

، ٧٣هيـــــــة المعاصـــــــرة، نزيـــــــه حمـــــــاد، العـــــــدد بحـــــــث مقـــــــدم لمجلـــــــة البحـــــــوث الفق: التـــــــورق @

 )م١/٣/٢٠٠٧(بتاريخ

زكريا بن محمد الأنـصاري، تحقيـق مـازن المبـارك، دار الفكـر              : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة    @ 

 )١٤١١(الأولى: المعاصرة، بيروت، ط

 صــالح بــن إســماعيل بــو بــشيش، : الحيــل الفقهيــة ضــوابط وتطبيقاتهــا علــى الأحــوال الشخــصية   @ 

 )٢٠٠٥-١٤٢٦(الأولى، السعودية، الرياض: مكتبة الرشد، ناشرون،ط

ــدرر البهيــة    @  ــدراي المــضية بــشرح ال -١٤٠٧(دار الجيــل، بيــروت : محمــد بــن علــي الــشوكاني، ط  : ال

١٩٧٨( 
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ابـن القـيم الجوزيـة أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن            : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     @ 

 .ل غازي، مطبعة المدني، القاهرة تحقيق محمد جمي،أيوب

 ) ١٩٨٣-١٤٠٣(، وزارة الأوقاف، القاهرة، ط)تأليف جماعة من العلماء: (الفتاوى الهندية الإسلامية @ 

 .محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط @ 

 )م١٩٨٥هـ١٤٠٥(وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثانية، سنة: الفقه الإسلامي وأدلته @ 

ابن بدران عبد القـادر بـن بـدران، تحقيـق عبـد االله عبـد       :  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل      @

 ).١٤٠١(الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة: المحسن التركي، ط

على بـن أحمـد بـن حـزم الظـاهري، تحقيـق لجنـة إحيـاء التـراث العربـي، دار الآفـاق،                      : المحلى بالآثار  @ 

 بيروت

دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة  الأولـــى، : الحـــاكم النيـــسابوري،  ط: تدرك علـــى الـــصحيحيننالمـــس @ 

 )١٩٩٠-١٤١١(تحقيق مصطفى بعد القادر عطا، وعليه تعليقات الذهبي، سنة

أحمــد بــن حمــد بــن علــي المقــري الفيــومي، المكتبــة     :  المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر    @

 العلمية، بيروت 

 مجموعة من العلماء، طبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية: يطالمعجم الوس @ 

تحقيق عبـد الـسلام محمـد علـى شـاهين، دار      :  المغني على  مختصر الخرقي ابن قدامة المقدسي    @ 

 )١٩٩٤-١٤١٤(الكتب العلمية، بيروت

 )١٤٠٥(ابن قدامة المقدسي،  دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى:  المغني @

أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني، دار                 : المفردات في غريب  القرآن     @ 

 المعرفة، بيروت، لبنان

محمـــد بـــن بهـــادر الزركـــشي، تحقيـــق تيـــسير فـــائق أحمـــد محمـــود، وزارة : المنثـــور فـــي القواعـــد @ 

 )١٤٠٥(الثانية: الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط

ــشا  @  ــات الـ ــان، الـــسعودية،       : طبيالموافقـ ــن عفـ ــن القـــيم، ودار ابـ ــسن، دار ابـ ــق مـــشهور حـ تحقيـ

 )م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧(الثانية: والقاهرة،ط

ــة   @ ــة الكويتي ــة، ط    :  الموســوعة الفقهي : مجموعــة مــن العلمــاء، وزارة الأوقــاف والــشؤون الكويتي

 )١٩٩٠-١٤١٠(الثانية، دار السلاسل، الكويت
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الأولـى،  : ادر أبـو فـارس، مؤسـسة الرسـالة، دار الأرقـم، عمـان، ط      محمـد عبـد الق ـ  . د: الأيمان والنذور  @ 

 )م١٩٧٩هـ١٣٩٩(سنة

عــلاء الــدين الكاســاني، طبعــة جديــدة، تحقيــق محمــد عــدنان : بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع @

 . ياسين، دار إحياء التراث العربي

ر ابـن حـزم، بيـروت، لبنـان،     محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي، دا     :  بداية المجتهد ونهاية المقتصد    @

 )م١٩٩٩هـ١٤٢٠(الأولى، سنة: ط

 )هـ١٤٠١(أبو الفداء إسماعيل بن كثير، دار الفكر، بيروت، سنة: تفسير القرآن العظيم @ 

أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني، تحقيـق عبـد االله      :  تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير      @

 )١٩٦٤هـ١٣٨٣(هاشم اليماني، المدينة المنورة، سنة

الثانيــــة، : محمــــد بــــن أبــــي بكــــر الزرعــــي، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، ط : حاشــــية ابــــن القــــيم @ 

 )م١٩٩٥هـ١٤١٥(سنة

 محمد بن عرفة الدسوقي، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت: حاشية  الدسوقي @ 

ر مقدمة إلـى جامعـة    رسالة ماجستي (محمد هشام البرهاني،    : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية     @ 

 .، مطبعة الريحاني، بيروت١٩٨٥-١٤٠٦الأولى : ، ط)القاهرة، كلية دار العلوم

 مكتبة المعارف، الرياض: محمد ناصر الدين الألباني، ط: سلسلة الأحاديث الصحيحة @ 

  تحقيق عزت عبيد دعاس ،سنن أبي داود

 )١٩٨٢-١٤٠٢(الرابعة: ي، ط محمد سعيد البوط:ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية @ 

الثانيـة، دار  : ط،محمد شمس الحق العظـيم آبـادي أبـو الطيـب،    : عون المعبود شرح سنن أبي داود  @ 

 )١٤١٥(الكتب العلمية، بيروت

 )١٣٧٩(أحمد بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، :  فتح الباري شرح صحيح البخاري @ 

هـذيب الفـروق والقواعـد الـسنية، شـهاب الـدين أبـو العبـاس                وبهامش الكتابين ت  :( كتاب الفروق  @ 

 أحمد بن أدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، عالم الكتب، بيروت

 .  بيروت،الأولى: محمد بن منظور الإفريقي، دار صادر، ط: لسان  العرب @ 

يـــاض، دار عـــالم الكتـــب للطباعـــة والنـــشر،  الر: مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام أحمـــد بـــن تيميـــة @ 

 )م١٩٩١هـ١٤١٢(سنة
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طبعة جديـدة،  : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق محمود خاطر، ط        : مختار الصحاح  @ 

 ، )م١٩٩٥-١٤١٥(مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت

 . أحمد بن حنبل، تعلق الشيخ شعيب الأرنؤوط مؤسسة قرطبة، القاهرة: مسند الإمام أحمد @ 

ط، تحقيق طارق بـن عـوض االله وعبـد المحـسن الحـسيني، دار الحـرمين،           معجم الطبراني الأوس   @

 )١٤١٥(القاهرة

 )م٢٠٠١-١٤٢١(الثانية: ابن عاشور، دار النفائس، عمان، الأردن، ط: مقاصد الشريعة الإسلامية @ 

 محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت: مغني المحتاج @ 

ــة  @  ــد االله بــن يوســف الزيل  : نــصب الراي ــة       عب ــوري، ومعــه كتــاب بغي عــي، تحقيــق محمــد يوســف البن

 )١٣٥٧(الألمعي في تخريج الزيلعي، دار الحديث، مصر، 

 .محمد بن علي الشوكاني، طبعة إدارة الطباعة المنيرية: نيل الأوطار @ 

 

 

@   @   @ 


